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ونثني عليه ثناء العارفين لا نحصي ثناء عليه  الحمد الله الذي نحمده حمد الشاكرين        

هو كما أثنى على نفسه سبحانه، ثم الشكر والتقدير لأستاذتي الفـاضلة الدكتورة ثابت  

دنيازاد على جهدها الطيب في توجيهي وتذليل الصعاب أمامي، وأقر بالعرفـان لها  

ه ا لسؤال بجزائهم عنا  ولكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخراج هاته المذكرة، فـللّ

  .أحسن الجزاء،وعسى االله أن ينفعنا بما كتبنا وينتفع غيرنا من القـارئين

  .كما أتوجه بالشكر الخاص للجنة المناقشة على تصويب البحث وتقويمه      

وأتوجه بالشكر لجميع أساتذة كلية الحقوق بجامعة تبسة، وكذا عمال الكلية، على جهدهم           

  مع الطالبفي التعاون  
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  :ةـــــمقدم
  إن البشریة في صراعها الأزلي ضد الجریمة التي هي أقوى ألوان الشر، وأهم صوره
وما كان لها أن تطول لتعدد الجرائم، وأسالیب الإجرام وتفنن مرتكبي الجرائم بنحت ألوان 

، فالعقوبة لم الأفكار والنظریات في فكر العقابالجریمة، فبتطور المجتمع صاحبه تطور 
 آنذاككما في السابق أو ما كان یعرف بقانون الغاب الذي كان سائد  انتقاماتصبح 

ق العدالة داخل المجتمع من كل من تسول له نفسه أنه بعید مؤمن من فأصبحت أداة لتحقی
  .العقاب ، فالجریمة واقع حال بحیث إذا انقطع دابرها فذلك علامة من علامات قیام الساعة

ونتیجة تطور فكر العقاب وتطور المجتمع وتنوع وتطور أسالیب القیام بالجریمة ظهرت فكرة  
المتهم وحیثیات الجریمة عند توقیع الجزاء المناسب،  أن یؤخذ في عین الاعتبار ظروف

فكان نتیجة ذلك أن منح للقاضي سلطة تقدیر العقوبة المناسبة لكل جریمة تعرض أمامه 
للحصول على براءة المتهم أو إدانته، فالقضاء یفصل في القضایا المعروضة أمامه وفق 

ینة، وبالنظر لتعدد الجرائم النصوص القانونیة التي وضعها المشرع لحمایة مصلحة مع
  . ن یسیر علیها القاضي ویحكم وفقهاوتعذر تقنینها من طرف المشرع في قوانی

ولضمان السیر الحسن للعدالة وتجسید دولة القانون، نجد أن بعض التشریعات 
وضعت قیودا وضوابط یسیر القاضي على نهجها تفادیا لأي تعسف، ومن هذه الضوابط 

یة مراقبة صحة الأحكام من خلال تسبیب الأحكام وهذا مبدأ أساسي یمكن للجهة القضائ
  .لاقتناع الخصوم بعدالة الأحكام الجنائیة وهو ما یعرف بمبدأ حیاد القاضي

كونه جاء مسایرا لهدف قانون العقوبات في حد ذاته  تبرز أهمیة هذا الموضوع
  كافحة كل أنواع الجریمةحمایة للمصالح العامة والخاصة من خلال الجزاءات الردعیة لم

عادة ولما لا تضییق دائرتها ٕ دماجهم في المجتمع وا ٕ كذلك تبرز الأهمیة ، تأهیل المجرمین وا
 ،في كون القاضي هو الذي یجسد القاعدة القانونیة التي سنها المشرع على حلبة المحكمة
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العمومیة وتكمن الأهمیة أیضا في أن تقدیر العقوبة هي مرحلة حاسمة في مسار الدعوى 
  .ممارستها عن لأنها تأتي بعد جهود كبیرة فهي خلاصة جهد كبیر وجب دراستها والكشف

إن دوافع اختیار الموضوع تكون شخصیة وموضوعیة  یرجع سبب اختیار الموضوع
 أثناءكونها مرحلة حساسة  العقوبةلأهمیة البالغة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر ل بالنظر
، فتقدیر العقوبة هي نتاج عمل وجهد كبیرین ینبغي الوقوف عندها یةوى العمومالدعسیر 

الذي بدوره  ،لأنها المرحلة التي تلیها النطق بالعقوبة في الجریمة المعروضة على القاضي
حساسهیجب أن یكون على قدر من المسؤولیة  ٕ بأهمیة السلطة المنوطة به والتي تكفل حق  وا

تلازم الفعل وطبیعة العقوبة المحكوم بها على الجاني استخدامها وتصل إلى المنشود وهي 
  .ة هذا الأخیرحمع مراعاة مصل

 تتمثل إشكالیة یطرحموضوع السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة إن 
  ؟ في التشریع الجزائري هي حدود السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة ما: في

للإجابة على الإشكالیة المطروحة والسؤال الفرعي اعتمدت في هذه الدراسة عدة        
  :تقتضیها طبیعة الدراسة مناهج

إلى  بالإضافة ،یةمن أجل تحدید ماهیة السلطة التقدیر  المنهج الوصفياعتمدت 
سرد بعض في  المنهج التاریخيمن خلال تحلیل النصوص القانونیة وكذا  المنهج التحلیلي

 .تي تخدم الموضوعحل التاریخیة الالمرا
هو الوقوف على ماهیة السلطة التقدیریة  إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة

وتوضیح أن السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي مرتبطة ، للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة
معرفة فیما إذا كانت هذه السلطة  اوكذارتباط وثیق بالاجتهاد في تطبیق النص القانوني، 

وكذلك ضمان عدم تعسف القاضي الجزائي في استعمال سلطته لتقدیر  ،قة أم مقیدةلمط
  .قضائیةقانونیة و علیها رقابة  أمكذلك فیما كانت هذه السلطة حرة  العقوبة،
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التي تناولت موضوع سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدراسات السابقة أما عن 
كون أنه هناك العدید  نذكر على سبیل المثال كثیرة ومتنوعة من حیث الزخم الفكري العقوبة

  :من المذكرات والرسائل التي تناولت هذا الموضوع
رسالة دكتوراه "مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي  -  

 .2011-2010جامعة محمد خیضر بسكرة، "
مذكرة لنیل "العقوبة بین اللزوم والسقوط في التشریع الجزائي الجنائي شردود الطیب،  -   

 .2008-2007، جامعة أم البواقي، "في القانون الجنائي شهادة الماجستیر
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "قریمس سارة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة -

  .2012، جامعة الجزائر، "في القانون الجنائي
الفقهیة مع  الآراءانه وفي المنهجیة المتناولة في هاته المذكرات والرسائل غلب علیها لا إ

  .تغییب النصوص القانونیة في بعض المواضع التي تستدعي ذلك 
  :كالتالي بتقسیمه إلى فصلین كانت الخطةلدراسة هذا الموضوع      
  .أحكام السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة :الفصل الأول -     

  .  ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة :المبحث الأول -    
                                                                                                                             .القاضي الجزائي في تقدیر العقوبةوالنطاق القانوني لسلطة  :المبحث الثاني  -    

   .الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة :الفصل الثاني -     
  .الأحكام الجنائیة كوسیلة للرقابةتسبیب   :المبحث الأول -        
  .التقدیریة الجزائي طة القاضيلى سلنطاق الرقابة القانونیة ع  :المبحث الثاني -        



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول تقدير العقوبةأحكام السلطة التقديرية للقـاضي الجزائي في  
 

5  
 

  أحكام السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة :الفصل الأول

منوطة به السلطة التقدیریة في مجال من البدیهیات المعروفة أن القاضي الجزائي 
على كل فرضیات الخطورة  تطبیق القانون وتقدیر العقوبة، فالمشرع لیس باستطاعته أن یده

التي  الإنسانیةبكل السلوكیات  الإحاطة إمكانه، كما لیس في واحتوائها قانونیا الإجرامیة
بد للمشرع التسلیم بالسلطة ة القانونیة، ومن ثم كان لاتشكل ضررا على المصالح محل الحمای

  .التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة

صلاحهمأن العقاب الذي لا یهتم بتأهیل المجرمین " سالي ریمون"وهنا یقول  ٕ  وا
، فالقاضي عند تقدیره الجزاء الجنائي یجب إنسانيفائدة منه، وغیر وتهذیبهم، هو عمل لا 

وظروفه ، فهدف العقوبة هو القضاء على الجریمة في الاعتبار شخصیة المجرم  یأخذأن 
صلاح ٕ المجرم، وفي ظل التفرید القضائي هنا القاضي یقوم بتقدیر العقوبة لكل قضیة  وا

في تطبیق بالقاضي  المنوطمعروضة أمامه وفق منهج علمي، وعلیه فإن السلطة التقدیریة 
المعاصرة رغم الاختلافات  القانون والعقوبة أصبح من المسلمات في التشریعات العقابیة

وسیتّسم توضیح ذلك من خلال المبحثین . 1التشریعیة والفكریة حول حدود هذه السلطة
  :التالیین

  ماهیة السلطة التقدیریة للقاضیة الجزائي في تقدیر العقوبة: المبحث الأول

 القاضي الجزائي في تقدیر العقوبةالنطاق القانوني لسلطة : المبحث الثاني

 

  
                                         

، ص 1998الجنائي في تقدیر العقوبة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، الأردن، أكرم إبراهیم نشأت، الحدود القانونیة لسلطة القاضي /1
 .13- 12ص
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 ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة: المبحث الأول

 الاختیارالسلطة التقدیریة هي من أصعب الدراسات نتیجة اختلاف نطاق حریة  إن
، وسنتناول هذا المبحث بتقسیم إلى مطلبین أحكامالتي یملكها القاضي فیما یصدر من 

  :كالتالي

  ضبط مفهوم السلطة التقدیریة : المطلب الأول

  )كفرع ثان(وأساس السلطة التقدیریة  ،)كفرع أول(التعریف بالسلطة التقدیریة تناولنا 

  سلطة التقدیریة تعریف ال: الفرع الأول

عن تعریف السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة لابد من للتكلم 
ق ُ طه علیه، بمعنى غلبه، أما من الناحیة التحدید اللغوي والتي ی لك فیقال سلّ ُ صد بها القدرة والم

قصد بها إرادة شخص  ُ قصد بها  لإدارةالقانونیة ی ُ إرادة شخص قانوني آخر، أما كلمة تقدیر ی
عبّر عنه  ُ ا لإرادة صاحب التصرف، وهو ما ی في اللغة إمكان التقدیر الجزافي والتصرف طبقً

  .1بالتصرف الحر

أما عن مفهوم سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة، فلم یتفق الفقهاء لوضع 
عرِفها الدكتور عبد االله سلیمان بأنها  ُ د، وعلیه سنتطرق لبعض التعریفات، ی " تعریف موحّ

عقوبة ملائمة للتطبیق على المتهم بحسب النصوص  اختیارالقاضي في وجوب  اختصاص
دون التعرض للضوابط التي تحكم  للعقوبةز على الاختیار الحسن ، هذا التعریف ركّ "القانونیة

  . 2السلطة التقدیریة

                                         
 .27، ص2007محمد علي الكیك، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  / 1
 .492، ص2008زء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الطبعة السادسة،  الج عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، / 2
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رفت كذلك بأنها سلطة القاضي في تقدیر العقوبة، وهي الرخصة الممنوحة له في اختیار  "وعُ
 ".وفي ضوء الحدود المقررة بالقانونالعقوبة المناسبة لصالح المتهم وظروف ارتكاب الجریمة 

  .1وهذا التعریف أوسع من حیث تحدید الضوابط لكنه لم یحدد مجاله

القدرة على الملائَمة بین الظروف  "أما الدكتور محمود نجیب حسني یعرفها أنها
الواقعیة للحالة المعروضة علیه وظروف مرتكبها بصدد اختیار الجزاء الجنائي عقوبةً كان أم 

ا ضمن الحدود المقررة قا ً ا وقائی ً ا بما یحقق الاتفاق بین المصالح الفردیة تدبیر ً  والاجتماعیةنون
، وهو التعریف الجامع لمفهوم السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر 2"على حدّ سواء

ع بین الحدود والضوابط التي یجب على القاضي الالتزام بها مع بیان نطاق  َ العقوبة لأنه جم
  .هذه السلطة

ً  السلطة التقدیریة واحدة تصدّى لها القاضي في حل النزاع مدني كان أو إداري  سواء
أو جنائي، فطبیعة النزاع لا تؤثر على جوهر سلطة القاضي التقدیریة، ویرجع ذلك إلى أن 

  .3القاضي یعطي في كل الحالات الفعالیة للقاعدة القانونیة

  أساس السلطة التقدیریة: الفرع الثاني

التي  ةالوظیفیرجع أساس السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة إلى 
ت به، فلم تعد وظیفته مجرد التطبیق الآلي للنصوص على الوقائع ومن ثم تخرج الأثَر یطنأُ 

ا بصبغة قانونیة، بل تعدت إلى فهم النصوص وتفسیرها وتحلیل الوقائع والبحث في  مصبوغً
ا لذلك، والعلة الحقیقیة لهذه السلطة تكمن في التوزیع المنطقي كل حیثیاتها وتحدی ً د الآثار تبع

ا كمعاملة واجب العوامل التي قادتها  ً ّع والقاضي والعقوبة تكون أساس شر ُ للاختصاص بین الم
                                         

 .10ص دار النهضة العربیة، مصر،، 2005طبعة   رمزي ریاض عوض، التفاوت في تقدیر العقوبة، / 1
 .78،ص1982، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )القسم العام(حسني محمود نجیب، شرح قانون العقوبات  / 2
 .10، ص2011، مصر، الإسكندریةیوسف جوادي، حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  / 3
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عدادها لحیاة مطابقة للقانون ٕ ویتضح أساس  1إلى الجریمة، ویكون من شأنها تهذیبها وا
  :جهتینالسلطة التقدیریة من و 

أساسها الثقة المفترضة في القاضي لعمله وخبرته واستقلاله، ونزاهته،  :الوجهة الأولى*
ویقتضي الاستعمال السلیم لهذه السلطة أن تتعاون أجهزة الدولة مع القاضي للفحص الفني 

ا حسب الإمكانیات المتوفرة ً   2.لشخصیة المتهم حتى یتعرف علیها ویحدد ما یراه مناسب

ّع بالتقصیر والعجز عن وضع جمیع  :لثانیةالوجهة ا* أساسها نابع عن شعور المشر
فرضیات القاعدة التجریمیة حتى یتم ترتیب أثارها مباشرة، هذا القصور جعله یتنازل عن جزء 

لزم بتطبیق القاعدة القانونیةمن سلطاته للقاضي  ُ ّع هذه الرخصة  من أجل ذلك ،الم منح المشر
خلال التطبیق الواقعي لتحدید الجریمة، وهذا لا یتعارض مع  للقاضي حتى یكمل عمله من

ّع في التجریم والعقاب،  .مبدأ الشرعیة ا لسیاسة المشر ً السلطة التقدیریة تتسع وتضیق تبع
فالقاضي من خلال سلطته التقدیریة یتمتع بحریة الاختیار والتقدیر والتي تلعب دور واضح 

  .3قانونیة لا یستطیع أن یتجاوزها أو یغفلهافي تقدیر العقوبة مع خضوعه لضوابط 

  موضوع السلطة التقدیریة وعلاقتها بوظیفة العقوبة : المطلب الثاني

  :كما یلي كفرع ثانيموضوع السلطة التقدیریة، وعلاقتها بوظیفة العقوبة  كفرع أولسنتناول 

  موضوع السلطة التقدیریة: الفرع الأول

دید على ماذا تنصبّ هذه الأخیرة وتبیان أنها إن موضوع السلطة التقدیریة هي تح
ة، وفي سبیل ذلك ظهرت عدة آراء فقهیة حول  َ م ّ تنصبّ على العقوبة أم على الواقعة المجر

                                         
 .782حسني محمود نجیب، المرجع السابق، ص / 1
 .493عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص/  2
 .95، ص2011محمد أمین الخرشة، تسبیب الأحكام الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  / 3
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اعتبار من قبل القاضي  ما تنصبّ فیه، فهناك من یرى أن العقوبة وأغراضها لا تكون محل
  .1ة تقدیریةح للقاضي بإعمال أي سلطومن ثم ووفق هذا الاتجاه لا یسم

للفعل وهنا القاضي الجزائي  الاجتماعیةوهناك من یرى أن التجریم قائم بفكرة الخطورة 
ال في تطبیق قانون العقوبات من خلال هذه السلطة التقدیریة، فیكفي أن یأتي  ّ لدیه دور فع

ا یهدد الصالح العام بغض النظر ً ا إجرامی   .2عن تحقُق النتیجة المادیة للفعل الفاعل سلوكً

ولا یعني إعطاء سلطة للقاضي بإمكانیة فرض عقوبات لم یرِد بشأنها نص قانوني 
فهي لیست سلطة شخصیة بل هي تقدیریة هدفها تحقیق الملائَمة بین العقوبة والجریمة 
ومرتكبیها، زیادة على ذلك القاعدة القانونیة لیست موضوع للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي 

یرة مفترضات تطبیقها والأمر القانوني التي تنضمه، فالقاضي الجزائي لأن موضوع هذه الأخ
  .3یعمل على تجسید القاعدة القانونیة وتحقیق آثارها في مضمونها وأهدافها

  علاقة السلطة التقدیریة بوظیفة العقوبة: الفرع الثاني

نة لها، إن القاضي الجزائي دوره تحدید الواقعة الإجرامیة وكافة العناصر المادیة  ّ المكو
مع الوقوف ومراعاة الظروف الشخصیة للمجرم، فعند إلمامه بكافة هذه الظروف للقاضي 
ا، ومن ذلك یمكن تحقیق أهداف العقوبة كالردع العام  ا ونوعً ً التقدیر السلیم للعقوبة كم

  .4والخاص، ویجب أن تكون العقوبة تتناسب مع الجریمة

                                         
 ، منشأة المعارف، مصر،"محاولة لرسم معالم نظریة عامة"حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الاحترازیة / 1

 ).147-145(، ص ص2002
  ، مصر،الإسكندریةالطبعة الثانیة، منشأة المعارف ، "رمسیس یهنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي، معیار سلطة العقاب تشریعیا وتطبیقیا / 2

 .191، ص 1996
 .33محمد علي الكیك، المرجع السابق، ص / 3
، جامعة أم البواقي، "في القانون الجنائي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر"ائي الجنائيشردود الطیب، العقوبة بین اللزوم والسقوط في التشریع الجز  / 4

 .09، ص2007-2008
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نفصل عن هدف العقوبة، فوظیفة العقوبة مسألة وهناك من یرى أن السلطة التقدیریة ت
فلسفیة على عكس السلطة التقدیریة فهي ذات مفهوم قانوني، ویترتب على ذلك أن القاضي 
لا یجوز له التعرض لأهداف وأغراض العقوبة عند تطبیقها على الواقعة الإجرامیة، فسلطة 

ا، أما هدف العق ً دة قانون   .1وبة تخرج عن وظیفة القاضيالقاضي تنصب على العناصر المحدَ

إن هدف القانون هو البحث عن أنجع الوسائل لتحقیق الغایة التي ینشدها، والقاضي 
لة له فیسعى لتحقیق هدفین ّ : هو سبیل الوصول لتحقیق هذه الغایة من خلال السلطة المخو

  .2من دراسة كل حالة على حدا إنطاقاإصلاح المجرم والحدّ من موجة الإجرام 

سط سلطة القاضي في أولى مراحلها على كافة عناصر الدعوة الجنائیة، إذ وتنب
یقوم ینصبّ نشاط القاضي على الوقائع والقانون فهو یحصر إطار الدعوة الجزائیة ثم 

  .3دوره الایجابي إطاربفحص الأدلة المعروضة أمامه، ویزن حقیقتها وقیمتها الثبوتیة في 

أن هناك تناسق بل ترابط قوي بین سلطة القاضي  ومن خلال كل هذا یمكن القول
صلاح  ٕ ووظیفة العقوبة، ویتوجب على القاضي مراعاة أغراض العقاب من ردع وزجر وا

، ولهذا یجب الحدّ من القیود التي ترِد على سلطة القاضي التقدیریة اجتماعیاللجاني وتأهیله 
ر الجناة قبل وبعد  ا لتغیّ   .4ارتكاب الجریمةلیتمكن من تغییر العقوبة وفقً

  

  

  
                                         

 .88، ص2010والتأهیل، دار وائل للنشر عمان، الأردن،  الإصلاحفهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في  / 1
 .155رمسیس یهنام، المرجع السابق، ص/ 2
 .152لمرجع السابق، صبكار حاتم حسن، ا/  3
 .36محمد علي الكیك، المرجع السابق، ص/  4
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  تطور سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة :  المطلب الثالث

ب  ارتبطت ّ السلطة التقدیریة في العصور القدیمة بالحكام أو رجال الدین وهو ما یُصع
بمرور الوقت نجد أنها اختلفت من مرحلة  الوصول إلى البدایات الأولى لها، وضبط مفهومها

م هذا لأخرى ّ   :إلى ثلاث فروع المطلب، حیث سنقس

  مرحلة السلطة المطلقة: الفرع الأول

العقاب، وقد امتدت هذه  استوجبالجریمة في هذه المرحلة عصیان دیني  اعتبرت
، والتي ساهمت بفضل ظهور 1789الأفكار في هذه المرحلة حتى قیام الثورة الفرنسیة سنة 

بعض المفكرین في تغییر مفهوم العقاب والسلطة التقدیریة، كون أن الجریمة في اعتقادهم 
نزال أقصى درجات العقاب ٕ علیه،  تثیر غضب الآلهة ولذا وجب التكفیر عن ذنوب الجاني وا

وهذا لإرضاء الآلهة وتفادي العقاب الجماعي، وكان أساس العقاب مستمد من مبادئ 
ص الحكام والكهنة ورجال الدین على تعزیز هذه الفكرة لیتمكنوا  َ الأخلاق الاجتماعیة ومنه حر
روها لمصلحتهم وكان  ّ من بسط نفوذهم والسیطرة على الحكم من خلال عقوبات وضعوها وفس

  .1للآلهة إرضاءلبسیط قبولها مهما بلغت قسوتها على الفرد ا

ّع الملوك القوانین منها   وسادت العقوبات ذات الطابع الدیني في هذه المرحلة وشر
  .2قبل المیلاد 1200انو الهندي عام قانون م

وجب  الاجتماعيأصبحت مفهوم الجریمة خرق للنظام  أما المجتمع الإغریقي
تصاص من الجاني، لكن الطابع الدیني للعقوبة بدأ یختفي المحافظة علیه بالعقوبة والاق

لیظهر الطابع السیاسي باعتبارها خرق للنظام الاجتماعي حتى سادت المسیحیة وتركت 

                                         
 .12أكرم نشأت إبراهیم، المرجع السابق، ص / 1
 ).33-32(مصطفى عمر ممدوح، أصول تاریخ القانون، الطبعة الثانیة، دار المعارف القاهرة، مصر، ص ص / 2
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بصماتها على السیاسة العقابیة فنادى بعض الفقهاء الرومان بأن یكون للعقوبة هدفٌ ثاني 
صلاحه والردع وتحقیق المساواة ٕ   .1في العقاب هو تقویم الجاني وا

دة: الفرع الثاني   مرحلة السلطة المقیّ

قرار شرعیة الجرائم  ٕ ظهرت في هذه المرحلة مدارس نادت بضرورة تخفیف العقوبات وا
والعقوبات، أهمها المدرسة التقلیدیة التي نشأت في وقت اتّسم بقسوة العقوبات واستبداد 

اصطبغت آراء والإنجلیزي بینتام،  فیورباخ،یطالي بیكاریا والألماني الإ: القضاة، وأهم رجالها
هذه المدرسة بالروح الدیمقراطیة وحاولت تطبیقها على النظام الجنائي، وكانت المآخذ التي 
أخذها رجال المدرسة تتمثل في قسوة العقوبات وتحكم القضاة واستبدادهم وجعل التجریم 

ّع لیؤدي لإنهاء استبداد القاضي وتحقیق المساواة بین مرتكبي  والعقاب من اختصاص المشر
الجریمة الواحدة، وأسس أقطاب هذه المدرسة فكرتهم في القضاء على آیة سلطة تقدیریة 

ا وراء هذه الفكرة  ً أنصارها إلى أن تكون  اتجهللقاضي كردّ فعل على تعسف القضاة، وجری
  .2العقوبة من حدّ واحد

  مرحلة السلطة النسبیة: الفرع الثالث

ة التقلیدیة بالعنصر الإنساني في الجریمة إلا أنه مع ظهور المدرسة المدرس اهتمت
الوضعیة أصبح الجاني محور رئیسي في فكر هذه المدرسة، فنقطة بدایة المدرسة هو 
الجاني أو ما یمثله من خطر بغض النظر عن الجریمة ولذلك طالب أنصار المدرسة 

 ُ قدر بدرجة خطورة الجاني الكامنة في شخصه باستبدال التدابیر الاحترازیة بالعقوبة، التي ت

                                         
 .31، ص2012، جامعة الجزائر، "مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي"قریمس سارة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة/  1
 .8رمزي ریاض عوض، المرجع السابق، ص / 2



 الفصل الأول تقدير العقوبةأحكام السلطة التقديرية للقـاضي الجزائي في  
 

13  
 

قرر على أساس المسؤولیة  سواءا ُ ا لتصرفاته أم لا،  إذ أن الإجراء لا ی ً ا أم ممیز كان مدركً
ا علیه ً   .1الأبدیة بل بتحقیق الحمایة للمجتمع من جمیع الأشخاص الذین یشكلون خطر

لتقلیدیة والوضعیة أدى إن التناقض والتباین بین الأفكار التي جاءت بها المدرسة ا
لعدم الاستقرار في الفكر الجنائي، فغلب على المدرسة التقلیدیة تركیز اهتمامها على الجریمة 

على  اهتمامهادون مراعاة شخصیة المجرم وظروفه، في حین ركزت المدرسة الوضعیة 
غفال الاهتمام بالواقعة الإجرام ٕ   .2یةشخصیة المجرم وظروفه وكذا خطورته الإجرامیة وا

متمثل الفكر الجنائي الحدیث وال التي وجهت للمدارس السابقة برز للانتقاداتونتیجة 
ودوافع تؤدي بالمجرم إلى ارتكاب  أسبابوالتي ركزت على  ،الاجتماعيفي مدرسة الدفاع 

  .وقد نشأت الحركة على ید الأستاذ الإیطالي جراماتیكا  الجریمة،

التي یقوم علیها الفكر الجنائي المعاصر، وجاءت أفكاره على النقیض من الأسس 
فهو لا یعترف بالعقوبات ولا بالمسؤولیة الجنائیة بل ینكر قانون العقوبات في حد ذاته ،وقرر 

  .3تأهیل من انحرف سلوكه، وتجعل التأهیل حق للمنحرف

القانون غیر ألغى جراماتیكا مصطلح القانون الجنائي،والجرم والجریمة واستبدالهم 
ر الوقائیة ماعي، والشخص المناهض للمجتمع، والعمل غیر الاجتماعي، التدابیالاجت

لما یترتب علیها من نتائج خطیرة، لذلك النقد الموجه لهذه الأفكار ، و والإصلاحیةوالعلاجیة 
الشرعیة  إطار إلىمارك انسل المستشار الفرنسي تصحیح مسار الحركة وردها  الأستاذحاول 

مصطلح الجریمة والمجرم والعقوبة والقانون  بإلغاءیتفق مع جراماتیكا  أنه لم إذالجنائیة، 

                                         
 .9رمزي ریاض عوض، المرجع السابق، ص / 1
 ).55-54(، ص ص2005لنظم العقابیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، هنداوي نور الدین، مبادئ علم العقاب، دراسة مقارنة ل / 2
 .68، صالإسكندریة فمنشأة المعار والعقاب،  الإجراموفتوح عبد االله الشاذلي، مبادئ علم  محمد زكي أبو عامر / 3
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الجنائي لتمسكه بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، واتفق معه بأن سبب الجریمة وجود خلل 
  .1اجتماعي لعدم التجاوب والتكیف مع المجتمع وقوانینه وأنظمته

  الجزائي في تقدیر العقوبةالنطاق القانوني لسلطة القاضي  :المبحث الثاني

المشرع عند وضعه للقوانین جعل لكل جریمة جزاء مناسب ذلك حسب نص المادة  إن
 أقصىبنص، ووضع للعقوبة حد  إلاالأولى من قانون العقوبات بأن لا جریمة ولا عقوبة 

بظروف ارتكاب الجریمة بهما والحكم بالعقوبة المناسبة مع الأخذ  الالتزاموجب  أدنىوحد 
وقف التنفیذ  أوالتشدید،  أوالتخفیف  أماوظروف المجرم،وقد تستدعي ملابسات الجریمة 

  :ومن هنا سنتطرق لمطلبین كالتالي

  .للعقوبة التدریج الكمي والاختیار النوعي: المطلب الأول - 
  .التخفیف والتشدید العقابي ووقف التنفیذ:المطلب الثاني - 

  النوعيالتدریج الكمي والاختیار : المطلب الأول

وسلطة القاضي في الاختیار  ،أولكفرع سنتناول سلطة القاضي الجزائي في التدریج الكمي 
  .كفرع ثانيالنوعي 

  سلطة القاضي الجزائي في التدریج الكمي: الفرع الأول

الأفكار التي جاء بها الفلاسفة والمفكرون في العصر الحدیث والتي ألزمت نتاج  إن
واسعة في تطبیق العقاب مما یجعل القادة القانونیة مرنة  المشرع بتخویل القضاة سلطة

تساعد على التطبیق الحسن للقانون، وفق ما یناسب كل حالة، الأمر الذي ساعد في تغییر 
عادة تأهیل المجرم، وبهذا أصبحت التي أصبح هدفها الأ أغراض العقوبة، ٕ ساسي إصلاح وا

                                         
 ).33-32(، ص ص2005، دار الثقافة، عمان، )القسم العام(محمد صبحي نجم، قانون العقوبات / 1
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راها ونوعها لتتراوح بین حدین أقصى وأدنى العقوبة في الفكر العقابي الحدیث تندرج في مقد
  .1لكي تتناسب وجسامة الجریمة وخطورة مرتكبها

ي للعقوبة: أولاً  ّ   مفهوم نظام التدریج الكم

ّع بوضع العقوبات بین حدین أعلى وأدنى ویفتح المجال للقاضي الجزائي  یقوم المشر
  .لاختیار العقوبة المناسبة ضمن النص القانوني

یقصد بهذه السلطة ما یتمتع به القاضي  "الدكتور محمد علي الكیك بقولهوقد عرفها 
الجنائي في تدریج العقوبات المطروحة علیه واختیار القدر المناسب منها في حدودها العلیا 
والدنیا في ضوء الواقعة وملابساتها وظروف المتهم، فیمارس القاضي سلطته في هذه 

المشرع بین الحدین المذكورین، هذا وتتناسب السلطة المسألة في النطاق الذي یسمح به 
ا من حدود الجزاء الواردة  ا مع ما یحدده المشرع مسبقً ً التقدیریة للقاضي في اختیار العقوبة كم

  .2ضمن نص العقاب

ا أن محل السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في اختیار العقوبة كون  ً المقرر قانون
ق في ذلك بین عقوبات ثابتة أو نسبیة وتكون العقوبة التي أوردها العقوبة تقبل التجزئة، لا فر 

المشرع لها حدین وتقبل التجزئة من محل السلطة التقدیریة، والتدریج الكمي كان مقتصر 
على درجات ضیقة بین الحدین الثابتین للعقوبة في حدود ما یسمح به للقاضي في تقدیر 

وقد كان للتیارات . صوره التدریج الكمي المطلقحتى بلغ في بعض  العقوبة ثم تطور واتسع
الفقهیة المتجهة نحو تفرید العقاب، دور فعال في اتجاه تشریعات العصر الحدیث بالتقلیل 
من العقوبة السالبة للحریة كما حصروا عقوبة الإعدام في قلیل من الجرائم في الوقت التي 

                                         
 .19سف جوادي، المرجع السابق، صیو  / 1
 ).106-105(محمد علي الكیك، المرجع السابق، ص ص / 2
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وألغت البعض الآخر إطلاقًا، وفیما كانت تعتبر من طرف بعض القوانین عقوبة استثنائیة 
یخص العقوبة السالبة للحریة المؤبدة الغالب أنه یتم الإفراج عن المتهم لهذه العقوبة بعد 
قضائه عشرین سنة في السجن، وهذه عقوبة كحد أقصى للعقوبات السالبة للحریة، وبذلك 

ا تكون عقوبة السجن المؤبد كعقوبة سالبة للحریة مؤقتة حدد القانون ا ثابتً   .1مدتها تحدیدً

ا یوجد في النصوص التشریعیة  ً فالأساس القانوني للسلطة التقدیریة في اختیار العقوبة كم
ّع یضع للعقوبة  ا على ما تضمنته التشریعات من نصوص قانونیة إذ أن المشر العقابیة استنادً

ین أو خاصین أو أحدهما عام و  ّ   .الثاني خاصحد أدنى وحد أعلى بصرف النظر كونهما عام

  نظام التدریج الكمي الثابت: ثانیا

  :سنتناول هذا العنصر فیما یخص الشخص الطبیعي والشخص المعنوي كالتالي

بة بحدین أعلى وأدنى یقوم هذا النظام على تحدید العقو  :بالنسبة للشخص الطبیعي -1
ین أو خاصین أم حد أدنى عام وحد أعلى خاص أم حد أدنى خاص  ثابتین سواء ّ كان عام

  .وحد أعلى عام، والقاضي یختار العقوبة المناسبة بین الحدین

ین-أ ّ یقوم المشرع عند تعیین العقوبات بتثبیت نوع  :حالة الحدین الأدنى والأعلى العام
ا المجال للسلطة التقدیر  یة للقاضي في إطار الحدین العقوبة دون تحدید المقدار تاركً

ا وهذا النظام یكفل قدر المعقول من التفرید  ً يالمنصوص علیهما قانون  .       2القضائ
ي وهذا فیما  ّ وباستقرار قانون العقوبات نجد أنه اشتمل على هذا النمط من التدریج الكم

  :یخص عقوبة الحد ولكن في موضعین هما

                                         
 .69، المرجع السابق، صإبراهیمنشأت  أكرم / 1
فعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة تنحصر  ،357-272-14كالقانون المصري في المواد  وقد أخذت معظم التشریعات ومنها العربیة بهذا النظام، / 2

 .367- 315-290سنة كحد أقصى،كما نص القانون اللبناني في المواد 15كحد أدنى و سنوات3بین ما 



 الفصل الأول تقدير العقوبةأحكام السلطة التقديرية للقـاضي الجزائي في  
 

17  
 

الخاصة بإتلاف المحاصیل الزراعیة والتي من قانون العقوبات الجزائري  414مادة ال -
... كل من أتلف أو كسر آیة أداة من أدوات الزراعة أو حظائر المواشي" تنص على أنه

  ".دج 1000دج إلى  500یعاقب بالحبس من شهرین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ّ على أنه من قانون العقوبات الجزائري  4مكرر  160كما نصت المادة  والتي تنص
دج كل من  2000دج إلى  500یعاقب بالحبس من شهرین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ا بإتلاف أو هدم أو تشویه أو تخریب فبخلاف هذین النصین لا نجد تطبیق  1،... قام عمدً
للسیاسة الجنائیة المتبعة للتقلیل على هذا النظام ترجع  لهذا النظام والعبرة في استغناء المشرع

ین والحد من الحبس قصیر المدى بعد أن كان  ّ قد أخذ بنظام الحدین الأدنى والأعلى العام
، لكنه تراجع عن ذلك في تعدیله الأخیر بموجب 430، 266، 264، 207في المواد 

في نطاق عمال هذا النظام ، فإ2المتضمن لقانون العقوبات الجزائري 23-06القانون رقم 
واسع من شأنه أن یوسع من سلطة القاضي التقدیریة للجزاء الجنائي، وما ینجر عن ذلك من 
ا على حسن سیر  ً ا یخل بالعدالة، وهو ما یؤثر سلب ّ حدوث خلل في موازین العقاب مم

  .السیاسة العقابیة

  :حالة الحدین الأعلى والأدنى الخاصین-ب

ن المشرع الجزائي هذا النوع من ال ّ ا لكونها تضم ً عقوبات لكن بنسبة غیر كبیرة نظر
 102دولة حدیثة العهد بالقضاء ومن المواد التي عالجت هذا النمط من العقوبات نجد المادة 

ّ على أنهمن قانون العقوبات الجزائري و  ع مواطن أو أكثر من ممارسة " :التي تنص َ إذا من
ي أو التهدید، فیعاقب كل واحد من الجناة بالحبس التعد حق الانتخاب بوسائل التجمهر أو

فالقاضي هنا یختار العقوبة الموجودة ..." من ستة أشهر على الأقل إلى سنتین على الأكثر
                                         

 .7، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رقم 1982فیفري  13المؤرخ في  82/04أضیفت بالقانون رقم /  1
 .24/12/2006، مؤرخة في 84لقانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد، المتضمن 20/12/2006المؤرخ في  23-06القانون رقم /  2
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والاختیار لا ینتج  ،"بین الحدین الخاصین أي بین ستة أشهر على الأقل وسنتین على الأكثر
نما مراعاة لظروف المجرم والضرر الذ ٕ اء عن الهوى وا ّ للجریمة على  ارتكابهي ألحقه من جر

   .1المجتمع

تجدر الإشارة إلى أن المباعدة بین الحدین الخاصین في العقوبة من شأنه توسیع سلطة 
القاضي التقدیریة والعكس صحیح، وهذا یضمن التطبیق العادل للجزاء بشكل ینسجم مع 

  .موجبات السیاسة الجنائیة المعاصرة في تفریده

  :دّ الأدنى العام والحد الأعلى الخاصحالة الح-ج

من قانون العقوبات المتعلقة  75ي في عدة مواد منها المادة ر أخذ به المشرع الجزائ
ّ على أنه بجرائم التعدي على الدفاع الوطني یعاقب " :أو الاقتصاد الوطني والتني تنص

شروع سنوات كل من یساهم وقت السلم في م 10سنوات إلى  5بالسجن المؤقت من 
والمتأمل في هذا المجال أن العقوبة أو المدة المحددة  ،..."لإضعاف الروح المعنویة للجیش

یجد أنها تضیّق من سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة حیث لا یكون هناك فرق كبیر 
بین المجرمین في العقوبات المقدرة علیهم وبذلك لا وجود للتحكم والتعسف في التطبیق 

الدول التي لا یوجد فیها القضاء المتخصص، ونجد هذا النمط من العقوبات  خاصة في
ینتشر في الكثیر من المواد منها على سبیل المثال المواد المتعلقة بالجنایات والجنح ضد 

والملاحظ في ... 3فقرة  7مكرر   87، 5مكرر  87، 4مكرر  87، 67أمن الدولة المادة 
سنوات في هذا النمط من الجرائم  10على الخاص لا یتجاوز القانون الجزائري أن الحد الأ

  .2ما یجعل القاضي مقید بهذا الحد في تقدیر العقوبة

                                         
مكرر  87والمادة  69والمادة  76النصوص منها المادة  كما نجد هذا النمط في بعض. العقوبات، المصدر السابق الذكر قانونمن  102المادة / 1

 .96والمادة  10
 91قریمس سارة، المرجع السابق، ص/  2
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  :الأدنى الخاص والحد الأعلى العامحالة الحد - د

إن قانون العقوبات الجزائري یشتمل على هذا النمط من العقوبات في الكثیر من 
یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات " :أنهوالتي تنص على  66النصوص منها المادة 

وعلى هذه جاءت . 1..."إلى عشرین سنة كل حارس وكل أمین بحكم وظیفته أو بحكم صفته
المتعلقتین بجرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، ) 70، 68( المادتان
ل إرهابیة أو تخریبیة المتعلقة بالجرائم الموصوفة لأفعا) 2فقرة  10مكرر  87( والمادة

وما یمكن استخلاصه أن هذا النظام نجده . وغیرها من النصوص التي تأخذ بهذا النظام
خاصة في الجرائم ذات الصبغة الاقتصادیة حیث یضع المشرع حد أدنى خاص یتسم بالشدة 

 إلىه الجرائم بالنظر وهي نتیجة طبیعیة لجسامة مثل هذ عام مقرر قانوني، أعلىو حد 
بالحد  إلاالبلاد، والقاضي في هذا النمط غیر مقید  تباقتصادیاالتي تلحقها  الأضرار حجم

مدى بنوع العقوبة الواردة به وفق حدها  بأقصىالحكم  وبإمكانهالوارد في النص العقابي، 
و ما ینتج عنها  الأجلفي العقوبات قصیرة  الإفراطهذا النمط یحد من  أنالعام كما  الأعلى

  .2من مساوئ

  :بالنسبة للشخص المعنوي-2

 إقرارسلك المشرع الجزائري نهج التدرج في : المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  - أ
وفي ظل قانون العقوبات  الأولىمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا، ففي المرحلة  مبدأ

                                         
 .الذكر صدر السابقمال ،اتن العقوبقانو  من 66المادة /  1
 .201بكار حاتم موسى، المرجع السابق، ص / 2
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لم ینص صراحة على عقوبات تلحق بالشخص المعنوي رغم اختلاف الفقه  1966
 . 1ضمني لمسؤولیة الشخص المعنوي بإقرارفي تفسیر بعض المواد التي توحي 

الجزئي بالمسؤولیة الجزائیة للشخص  الإقرار إلىوفي مرحلة لاحقة اتجه المشرع 
قمع المخلفات الخاصة بتنظیم المتعلق بالأسعار و  37-75رقم  الأمرالمعنوي بموجب 

ة للشخص المعنوي في المادة حیث اقر هذا القانون صراحة المسؤولیة الجزائی .2الأسعار
  .  3لاحقا إلغاؤهاوالتي تم  61

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  22-96والقانون رقم 
لى الخارج ٕ لمسؤولیة الجزائیة منه ا 05حیث اقر صراحة في المادة  ،4رؤوس الأموال من وا

لمكافحة الفساد والجرائم المالیة التي لم یكن  الأولىاللبنة ، وهو بذلك یمثل للشخص المعنوي
  .بالوسع معاقبة الشخص المعنوي الذي ارتكبها

كرس المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص  2004لسنة  أخیرةثم في مرحلة    
الذي اقر المسؤولیة الجزائیة للشخص  ،155-04المعنوي، وذلك بموجب القانون رقم 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا "...:مكرر والتي تنص على انه 51المعنوي في نص المادة 

                                         
، 2006صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، /  1

 ).22-21(ص ص
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة لمتعلق بالأسعار و قمع المخلفات الخاصة بتنظیم الأسعار، ا1975أفریل 29المؤرخ في  37 -75الأمر رقم  / 2

 ).ملغى(1975ماي  13مؤرخة في  38الجزائریة، عدد،
 ).230-229(، ص ص2014، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 14أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة/ 3
 الجریدة الرسمیة  ،المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 22- 96الأمر رقم  / 4

 .1996-07- 10، مؤرخة في 43عدد للجمهوریة الجزائریة، 
یدة الرسمیة للجمهوریة الجر  ل و المتمم لقانون العقوبات،المعد 2004نوفمبر  10المؤرخ في  ،10/11/2004المؤرخ في  04/15القانون/ 5

 .10/11/2004مؤرخة في ، 71،عددالجزائریة
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ممثلیه الشرعیین عندما ینص  أو أجهزتهجزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 
  . 1من القانون الفرنسي 02-121وهذا النص مقتبس من المادة  ".القانون على ذلك

 یأتيو بعده  ،2المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06القانون رقم  أیضا ونجد
  .المتضمن قانون العقوبات  23-06تعدیل لقانون العقوبات بموجب القانون  آخر

المشرع الجزائري اقر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جمیع  أنمما سبق یتضح 
الجرائم المنشورة في قانون العقوبات بموجب التعدیلات الصادرة فیه شرط النص صراحة 

  .المساءلة كقاعدة عامة  مبدأعلیها في القانون، فاقر 

  :وي سلطة القاضي في التقدیر الكمي لعقوبة الشخص المعن -ب

یقال حول العقوبات المستحدثة للشخص المعنوي في ظل التعدیلین  أنما یمكن  إن
و قیاسا على تلك المطبقة على الشخص المعنوي فاهم هذه العقوبات الغرامة  الأخیرین
العقوبات  أهمتعتبر الغرامة و .صادرة فهي من العقوبات التكمیلیةالم أما، أصلیةكعقوبة 

خص المعنوي في ذمته المالیة كجزاء ارتكابه جریمة الطمع قصد المالیة التي تصیب الش
 الأعلىتي یضع لها المشرع الحد ، فالغرامة المحددة هي ال 3تحقیق الربح غیر المشروع

ستحالة توقیع عقوبة لا الأقصىثابتین لا یجوز تجاوزهما و غالبا ما یحكم بالحد  والأدنى
مكرر بالنسبة  18مادة عامة في كل من الجاء النص على ذلك كقاعدة الحبس علیه و 

 5 إلىفیما یخص المخالفات فیتم تقدیرها من مرة  1مكرر  18المادة للجنایات والجنح ، و 
، في القانون المعاقب على الجریمة للغرامة المقررة للشخص الطبیعي الأقصىمرات الحد 

                                         
 .232أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص / 1
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 01-06حیث أقر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، بموجب القانون رقم  / 2

 .08/03/2006، المؤرخة في 14الجزائریة، عدد
فرع  ،لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة "المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الأموال في التشریع الجزائري سطیحي نادیة، / 3

 .114، ص2009 جامعة جیجل، ،"تسویق
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ما  حل المتابعة، سواءلتحدید الجرائم م النص علیها في النصوص التي افردها إلىفة اضإ
  .71مكرر  389من خلال نص المادة  الأموالتعلق منها بجریمة تبییض 

 الأموالیعاقب كل من یرتكب جریمة تبییض " :على انه 2مكرر  389كما تنص المادة 
جماعة  إطارفي  أوباستعمال التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني  أوعلى سبیل الاعتیاد 

  .2"دج  8000000 إلىدج 4000000ن و بغرامة م...إجرامیة
نجد المشرع الجزائري قد حدد الغرامة التي یمكن فرضها على الشخص المعنوي، على  إذ
للغرامة   الأقصىمرات الحد  5 أيعقوبة الغرامة المطبقة على الشخص الطبیعي  أساس

للمعطیات ، وان لا تقل  الآلیةالمعالجة  بأنظمةالمقررة للشخص الطبیعي في جریمة المساس 
  . الأموالمرات تلك المقررة له في جریمة تبییض  4عن 

لعقوبة  الأدنىفالحد  الأموال الشخص المعنوي عند ارتكابه جریمة تبییض أنو مفاد ذلك 
  .دج حسب الحالة 32000000 أودج  12000000 إماالغرامة 

وبة الغرامة مع عقوبة سالبة المشرع الجزائري قد وضع في اعتباره تطبیق عق أنو یبدو 
العقوبة السالبة للحریة على الشخص  للحریة بالنسبة للشخص الطبیعي و یستحیل تطبیق

  .3المساواة تقتضي مضاعفة مبلغ الغرامة التي یحكم بها علیه أنالمعنوي فقد وجد المشرع 
ذا ٕ ج عن هذه نه خر أ إلا الأقصىو  الأدنىكان المشرع قد حدد مجال الغرامة في حدها  وا

السلطة  لإعمالوضع حدا  إذ ،الخاصة المستحدثة في ذات القانونالقاعدة في النصوص 
جاءت بمعنى  إذ، الآلیة للمعطیاتالمعالجة  بأنظمةالتقدیریة للقاضي في جریمة المساس 

                                         
بالعقوبات  2ومكرر 1مكرر389 المادتینقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص علیها في یعا"والتي تنص على أنه  / 1

 ".2و مكرر  1مكرر389مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المادتین  4غرامة لا یمكن أن تقل عن :التالیة
، فیعاقب الشخص المعنوي  4مكرر 394ذلك وفق ما نصت علیه المادة  للمعطیات ، الآلیةالمعالجة  لأنظمةجریمة المساس  إلى بالإضافة/  2

من قانون  5مكرر  394و  3مكرر 394و  2مكرر  394و  1مكرر  394بعقوبة الغرامة بحسب الجرائم المرتكبة و المنصوص علیها في المواد 
 .العقوبات 

 .117سطیحي نادیة، المرجع السابق، ص / 3
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طبیعي ، للغرامة المطبقة على الشخص ال الأقصىمرات الحد  5اللزوم بالحكم في حدود 
  .71مكرر 389عكس نص المادة 

بعض النصوص الخاصة التي ضمنها المشرع عقوبة الغرامة المحددة  إلى الإشارةوتجدر 
المتعلق  06-05الأمر رقم  بعد تكریس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، و مثالها

یعاقب الشخص المعنوي الذي " :منه على انه 24و التي تنص المادة  ،2 بمكافحة التهریب
 إضعاف 3بغرامة قیمتها  الأمرالمجرمة في هذا  الأفعالته الجزائیة لارتكابه قامت مسؤولی

 إذا ،الأفعالللغرامة التي یتعرض لها الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس  الأقصىالحد 
كانت العقوبة المقررة للشخص الطبیعي هي السجن المؤبد فیعاقب الشخص المعنوي الذي 

   ."دج  250000000و دج  50000000ح بین بغرامة تتراو  الأفعالارتكب نفس 

تعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات الم 18-04من القانون رقم  25المادة  كما تنص
یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم "...على أنه ،3العقلیة

من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة  17إلى 13المنصوص علیها في المواد 
 18المقررة للشخص الطبیعي ، وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المواد من 

    دج 50000000ص المعنوي بغرامة تتراوح من من هذا القانون یعاقب الشخ 21إلى 
  ".دج 250000000 إلى

  

                                         
غرامة وترك المجال مفتوح أمام القاضي لتقدیر الحد الأقصى، والذي لا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال ما جاء في إذا وضع الحد الأدنى لل/ 1

 .مكرر 18نص المادة 
، مؤرخة في 59سمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد لجریدة الر ا ، المتعلق بمكافحة التهریب،06/02/2005المؤرخ في  06-05الأمر رقم  / 2

08/08/2005. 
، 83، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 25/12/2004ؤرخ في تعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة، المالم18-04القانون / 3

  .2004دیسمبر 26مؤرخة في 
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ا   :نظام التدریج الكمي النسبي: ثالثً

ّع  ا بالغرامة النسبیة، فالغرامة هي العقوبة الوحیدة التي یعبر المشر ً ُعرف حالی وهو ما ی
ا على نحو یلزم القاضي بتدریج مقدارها بالنسبة لقیمة المال ً محل  نطاقها الكمي أحیان

الجریمة وهو تدریج موضوعي، أو بالنسبة للدخل الیومي للمجرم هو تدریج شخصي، وهي 
إلزام الشخص المحكوم بأن یدفع إلى خزانة الدولة مبلغ نقدي یقدره حكم المحكمة، وهي على 

قابلة للتطبیق بالنسبة لجمیع  هذا الأساس تؤدي إلى إثقال عاتق المدین وبسبب مرونتها
أكانت جنایة أم جنحة أم مخالفة والغرامة هنا تختلف عن التعویض الذي یتم  الجرائم سواء

ا لصالح المجني علیه أو المضرور من  ً الحكم به عن طریق القضاء على الجاني أحیان
الجریمة وعلى الرغم من أن التعویض ینشأ عن الجریمة غیر أنه یمثل حق خاص 

ذمة المجني علیه، أما الغرامة فإنها تدفع إلى  للمجنیعلیه، وبالتالي یخرج هذا الأخیر لصالح
  .1خزانة الدولة

  .2وتختلف الغرامة النسبیة عن الغرامة العادیة التي هي التعویض عن الضرر

  :التدریج الكمي النسبي الموضوعي-1

، كالجرائم الاقتصادیة، جرائم  یتجه المشرع في بعض الجرائم التي یكون محلها مالاً
وجرائم الأموال بصفة عامة، إلى تحدید مقدار الغرامة بالقیاس مع قیمة الرشوة والاختلاس 

                                         
 .26المرجع السابق،ص یوسف جوادي،/ 1
لعقوبة في أن الغرامة النسبیة هي عقوبة جنائیة خالصة تضاف للعقوبة الأصلیة التي غالبا ما تكون سالبة للحریة ، بینما الغرامة العادیة هي ا/ 2

 .التي حددها المشرع ویلزم القاضي بالتدرج في مقدارها بالنسبة لقیمة المال محل الجریمة 
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المال محلّ الجریمة أو بعبارة أخرى بالقیاس مع قیمة الضرر المترتب عن الجریمة أو قیمة 
  .1الفادة التي تحصل علیها الجاني منها

حلّ الجریمة أما الغرامات النسبیة التي حددها المشرع جملةً بالقیاس إلى قیمة المال م 
أو ما یدل على تلك القیمة أو قیمة الضرر أو الفائدة فإنها تُعتبر من العقوبات ذات الحد 

  .الواحد التي تحرم القاضي من آیة سلطة تقدیریة في تحدیدها

یجد أنه یعتمد على هذا النوع من الغرامة النسبیة، والمتتبع لقانون العقوبات الجزائري 
والتي  12وذلك في معظم المواد منها المادة  ،2الأموال  ة بجرائمخاصة في القوانین الخاص

یعاقب على أفعال التهریب التي تُرتكب باستعمال أي وسیلة نقل بالحبس  :"تنص على أنه
من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة تساوي عشر مرات مجموع قیمتي البضاعة 

  ".المصادرة ووسیلة النقل

  :الشخصي التدریج الكمي النسبي- 2

ا للدخل الیومي لمرتكب الجریمة المقررة في بعض  ً یمتثل في الغرامة النسبیة تبع
ا 3القوانین كالقانون السویدي والفنلندي ً ، ویعتبر المبلغ الذي یستطیع المحكوم علیه توفیره یومی

  .4هو القیمة النقدیة لكل وحدة أي لكل یوم غرامة
ا ومفاد هذا النمط من الغرامة هو أن الم ً بلغ الذي یستطیع المحكوم علیه توفیره یومی

هو القیمة النقدیة لكل وحدة، وهذا النوع من العقوبة غیر وارد في القانون الجزائري رغم أنه 

                                         
، 1986بین الشریعة والقانون، الطبعة الأولى، المنشأة العالمیة للنشر والتوزیع والإعلان طرابلس، لیبیا،  القماطي حمید محمد، العقوبات المالیة/ 1

 ).108-107(ص ص
 .،المصدر السابق الذكرالجریدة المتعلق بمكافحة التهریب 06-05كما نجدها في جرائم التهریب الأمر رقم  / 2
 .أیام الغرامةالتي تحدد الغرامات بوحدات نسبیة نسمیها / 3
وحدة في  120وحدة في القانون الفنلندي، و 300فهو  وقد حددت هذه القوانین الحد الأدنى العام للغرامة بوحدة واحدة، أما حدها الأعلى العام/ 4

 .القانون السویدي
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ویرى  .یعبر عن أحدث الاتجاهات العقابیة الرامیة إلى التقلیل من العقوبات السالبة للحریة
ا لحالة المحكوم علیه بشكل یجعل أن تحدد الغرا بإتباعحسن موسى بكار الأولى  ً مة تبع

مع الجریمة التي ارتكبها، وعلى القاضي أن  تتكافأالخسارة التي تلحقه من جراء العقوبة 
وعمره وحالته الصحیة، ویراعي ذات  الاجتماعیةیضع في اعتباره موارده وثروته وحالته 

اوئ عقوبتهم لأن ذلك من العناصر بالنسبة للمشمولین بإعالته من یجنون ثمرة جرمهم ومس
  .1شأنه إحداث التناسب بین الغرامة وخطأ المجرم

  : سلطة القاضي الجزائي في الاختیار النوعي للعقوبة: الفرع الثاني
إن المشرع الجزائري قد وسع من سلطة القاضي التقدیریة وحقق غایة التفرید العقابي 

معروضة بحسب ملابسات كل جریمة الذي یهدف إلى توقیع الجزاء المناسب لكل حالة 
وعلى  .2اوظروف الجاني فللقاضي الاختیار بین عقوبتین أو أكثر من طبیعة مختلفة لتطبیقه

ا الإبداليهذا الأساس سنتناول النظام التخییري أولاً والنظام  ً   .ثانی

  :نظام العقوبات التخییریة: أولاً 

القانونیة التي تناولت  إن موقف المشرع الجزائري نجد أنه هناك بعض النصوص
المتعلقة  3من قانون العقوبات الجزائري 310العقوبات التخییریة منها ما جاء في نص المادة 

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاثة "بجریمة التحریض على الإجرام والتي تنص على أنه 
ض دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من حر  10000دج إلى  500سنوات وبغرامة من 

  ..." على الإجرام ولو لم یؤدي تحریضه إلى نتیجة ما

                                         
 .211بكار حاتم حسن موسى، المرجع السابق، ص / 1
 .200، ص1986القاهرة، مصر،  ،الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیةبلال أحمد عوض، النظریة العامة للجزاء الجنائي/ 2
 .184-14-100كذلك أنظر إلى المواد .المتعلق بقانون العقوبات، 02/08/2011المؤرخ في  156 -66الأمر رقم / 3
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كل موظف "ي تنص على أنه ن قانون العقوبات الجزائري والتم 440وكذلك المادة 
ة بالحبس من شهر إلى  ّ یقوم أثناء تأدیة مهامه بسبّ وشتم مواطن أو إهانته بأیة ألفاظ ماس

ا ن، ومن ه"هاتین العقوبتیندج أو بإحدى  20000دج إلى  10000شهرین وبغرامة من 
ّع نص على العقوبات التخییریة وحصرها في عقوبة الحبس وا لغرامة التي نرى أن المشر

من قانون العقوبات الجزائري، والملاحظ أن المشرع حصر  184-100ذكرها في المواد 
ون العمل بهذا النظام في نطاق ضیق لأن مجال العقوبة التخییریة هو الجنح والمخالفات د

الجنایات لأن المشرع ترك الخیار للقاضي بین الحكم بالحبس أو الغرامة أو الحكم بهما 
ع من سلطة القاضي في تقدیر العقوبة فیما یخص الجرائم  ّ ان وبذلك یكون المشرع قد وس ً مع
التي تكون عقوبتها الحبس والغرامة باعتبارها أقل جسامة مقارنة من الجرائم التي تكون 

السجن المؤقت أو المؤبد لأنها جرائم جسیمة تستوجب تطبیق العقوبة الأشدّ عقوبتها في 
  .1وبالتالي الحد من سلطة القاضي في اختیار العقوبة المناسبة

ا ً   :نظام العقوبات البدیلة: ثانی

جوهر هذا النظام وجود أكثر من عقوبة للجریمة الواحدة من نوعین مختلفین ویجیز 
ر القانون للقاضي إحلال  أحدهما محل الآخر سواء قبل الحكم بالعقوبة أو بعدها إما لتعذّ

ا  تنفیذ العقوبة الأصلیة أو احتمال تعذر تنفیذها أو لملائمة تنفیذ العقوبة الأصلیة أخذً
  .بالاعتبار شخصیة المتهم ولابد أن یكون الاستبدال هنا مباح من المشرع

  :صور العقوبات البدیلة-1

  :لمنظومة والتشریعات الحدیثة ویمكن الإشارة إلیها فیما یليتعددت هذه الصور في ا

  :عقوبة الغرامة كبدیل للعقوبات السالبة للحریة-أ
                                         

 .164بكار حاتم حسن موسى، المرجع السابق،ص/ 1



 الفصل الأول تقدير العقوبةأحكام السلطة التقديرية للقـاضي الجزائي في  
 

28  
 

ّع للقاضي  ُجیز المشر عقوبة سالبة للحریة بعقوبة الغرامة وما یلاحظه أن  استبدالفی
د الغرامة الحبس في هذه الحالة یعدّ عقوبة ولیس مجرد وسیلة لإكراه المحكوم علیه على سدا

  .1كما أن قوة الحبس البدیل تخضع لتقدیر المحكمة

  :عقوبة العمل قد تكون بدیلة لعقوبة الغرامة-ب

بعض النظم القانونیة تخول القاضي سلطة تبدیل العمل الإلزامي دون سلب الحریة 
  .2بغرامة یتعذر تقسیمها ویكون الاستبدال بقرار من المحكمة

  :ة بعقوبة الغرامةعقوبات بدیلة قد تكون بدنی-ج

عقوبات بدنیة بعقوبة الغرامة لاختیار  استبدالمن النادر في النظم القانونیة الحدیثة 
  .3الأولى فیما عدا حالا استثنائیة

  :العقوبة السالبة للحریة قد تكون بدیلة لعقوبة الغرامة- د

قصد بها الحبس قصیر المدة  ُ وبموجب هذه الصورة تحل الغرامة محل العقوبة التي ی
مكانیة ملائمتها لحالة المحكوم علیه  ٕ على قدر من  وانطوائهالأنها سهلة التطبیق لمرونتها وا

  .4الإیلام لأنه یمس الذمة المالیة للمحكوم علیه

  :عقوبة العمل كبدیل لعقوبة سالبة للحریة- ه

إحلال عقوبة العمل محل عقوبة الحبس قصیر المدة، ولقیت هذه الصورة  یقصد بذلك
قبل في المؤتمرات الدولیة لمكافحة الإجرام وقد نص مشروع قانون العقوبات المصري على 

                                         
 ).101-100(ص ص محمد علي الكیك، المرجع السابق،/ 1
 .136نشأت إبراهیم، المرجع السابق، ص كرمأ 2
 .136، صنفسهمحمد علي الكیك، المرجع / 3
 ).187-186(ص ص بكار حاتم حسن موسى، المرجع السابق،/ 4
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جواز الحكم بالعمل الإجباري في إحدى المنشآت لمدة لا تقل عن عشرة أیام ولا تزید عن 
ّع الجزائري هناك تشریعات عدیدة ، 1سنة وذلك بدل الحبس قصیر المدة إضافة إلى المشر

یمكن للجهة القضائیة أن " :والتي تنص على أنه 1مكرر  5أخذت بهذا النظام، ففي المادة 
  ".تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر

یتمتع القاضي بسلطة في  إن النظام الاختیار النوعي للعقوبة هو وسیلة بواسطتها
تقدیر العقوبة المناسبة للتطبیق على مرتكب الجریمة خلال اختیار نوع العقوبة الملائمة 
وملابسات الجریمة وظروف المجرم الشخصیة والتي تؤدي بدورها إلى حمایة مصالح 

  . المجتمع

ظام تتكلم عن الشروط فالمشرع الجزائري قلل من حظوظ الن 2مكرر  5وكذا المادة 
ا لتحقیق  ً الإبدالي ونقصد بها القوانین حدیثة العهد بالقضاء في القانون الجزائري ضمان

من  3مكرر  5الحمایة الكافیة للمتهم من تعسف القضاء في استعمال سلطتهم حسب المادة 
  .العقوبات قانون

  :التخفیف والتشدید ووقف التنفیذ القضائي للعقوبة: المطلب الثاني

بالإضافة إلى ما یتمتع به القاضي الجزائي من سلطة في الاختیار الكمي والنوعي 
للعقوبة المقرر أصلاً للجریمة، كأنه كذلك یتمتع بسلطة من نوع خاص إذ من خلاله یمكن 
للقاضي تجاوز الحد المحدد للعقوبة حیث یستطیع أن ینزل إلى ما دون الحد الأدنى المقرر 

ا وهذا ما سنتن ً تحت عنوان سلطة القاضي الجزائي في تخفیف  الفرع الأولاوله في قانون
ا للعقوبة إذا توافرت شروط التشدید  ً العقوبة، كما یمكنه أن یتجاوز الحد الأقصى المقرر قانون

                                         
 .289،ص2010عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،/ 1
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تحت عنوان سلطة القاضي الجزائي في التشدید العقابي  الفرع الثانيوهذا ما سنتناوله في 
  .كفرع ثالثوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها  كذلك سلطة القاضي الجزائي في

  سلطة القاضي الجزائي في التخفیف العقابي: الفرع الأول

ف الظروف المخففة بأنها عبارة عن عناصر أو وقائع تبعیة تضعف جسامة  ّ تُعر
الجریمة وتستتبع تخفیف العقوبة إلى أقل من حدها الأدنى أو الحكم بتدبیر یتناسب مع تلك 

  .1الخطورة

ما أن  ٕ إن الظروف المخفَفة إما أن تكون أعذار قانونیة أقرها المشرع الجزائري ورتب أثارها وا
  .تكون ظروف قضائیة تكون من سلطة القاضي وصلاحیاته یقدرها لكل حالة على حدا

  :الأسباب القانونیة لتخفیف العقوبة: أولاً 

  :هي حالات محددة على سبیل الحصر

من قانون  52وهناك حالات نص علیها المشرع في المادة  :المعفیةالأعذار القانونیة -1
الأعذار هي حالات محدد في القانون على سبیل الحصر " :التي تنص على أن العقوبات

ما بتخفیف  ٕ یترتب علیها مع قیام الجریمة إما عدم العقاب للمتهم إذا كانت أعذار معفیة وا
  .2"العقوبة إذا كانت مخففة

غ-أ فقرة أولى من قانون العقوبات إعفاء من یبلغ السلطات  92حسب نص المادة  :عذر مبلّ
في تنفیذها أو الشروع  البدءالإداریة أو القضائیة عن جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة، قبل 

                                         
 .216، مصر، صالإسكندریةص القاضي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة حسن حسن الحمدوني، تخص/ 1
 .السابق الذكرالمصدر  ،قانون العقوباتمن  52أنظر المادة / 2
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غ عن  الجزائري من قانون العقوبات 199فیها وكذلك ما نصت علیه المادة  بالنسبة للمبلّ
   .1نیة وتوزیعها على مستوى التراب الوطنيجنایة تزویر النقود المعد

التي الجزائري فقرة أخیرة من قانون العقوبات  91نص المادة  من أمثلته :عذر القرابة-ب
أعفت الأقارب وأصحاب الفاعل لغایة الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجریمة عدم تبلیغ 

  ...لجنایة أو التجسسالسلطات العسكریة أو الإداریة أو القضائیة عن جرائم ا

لما أعفت الجزائري من قانون العقوبات  182حسب ما جاء في نص المادة  :عذر التوبة-ج
أو محكوم علیه في جنایة  احتیاطیامن العقوبة من یعلم الدلیل على براءة شخص محبوس 

ن تأخر في  ٕ أو جنحة وتقدم من تلقاء نفسه بشهادته أمام السلطات القضائیة أو الشرطة وا
  .2الإدلاء بها

  :العذر الخاص بحالة المخدرات والمؤثرات العقلیة- د

المتعلق بالوقایة من  18-04من القانون رقم  2فقرة  8وهو ما نصت علیه المادة 
   3.المخدرات والمؤثرات العقلیة

ة-2 فَ   :الأعذار المخفّ

هي ظروف حددها المشرع على سبیل الحصر وأوجب على القاضي عند توفرها 
تخفیف العقوبة والأعذار المخففة نوعان هما أعذار عامة التي تمتد آثارها على كل الجنایات 

                                         
 .المصدر السابق الذكر قانون العقوبات،من  198و197أنظر كذلك نص المادتین / 1
 .214، ص2015الطباعة دار بلقیس الدار البیضاء، الجزائر، دنیا رشید، شرح قانون العقوبات الجزائري، دار  سعید بوعلي، / 2
عفى من العقوبة كل شخص یمتلك أو یحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفة غیر "والتي تنص على أنه  / 3 ُ ی

  ".مشروعة في حالة خضوعه لعلاج مزیل للتسمم یصاحبه جمیع تدابیر المراقبة الطبیة
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رة في جریمة أو جرام معینة، أما بالنسبة  َ دون تمییز أما الأعذار المخففة الخاصة هي المقر
  :وما بعدها كالتالي 277انون الجزائري نجد المواد من للأعذار المخففة في الق

  :وهي خمسة: أعذار الاستفزاز-أ

 یستفید من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح :وقوع ضرب شدید على الأشخاص - 
وما  من قانون العقوبات الجزائري 277وقع علیه حسب المادة  اعتداءابها إذا دفعه إلى ارتك

  .1بعدها

یستفید من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من الزوج  :التلبس بالزنا - 
 279على زوجته أو على شریكه لحظة مفاجئته في حالة التلبس وهذا حسب نص المادة 

  .من قانون العقوبات

إذا دفعه إلى ارتكابها  الخصاء جنایةیستفید من العذر مرتكب  :الإخلال بالحیاء بالعنف -
  .قوع إخلال بالحیاء بالعنفو 

یستفید من العذر كل من ارتكب جرائم  :سنة 16الإخلال بالحیاء على قاصر لم یتجاوز  - 
الضرب والجرح إذا دفعه إلیها مفاجئة بالغ في حالة تلبس إخلالاً بالحیاء على قاصر لم 

  .2سنة 16یتجاوز 

 :قاتها أثناء النهارالتسلق أو تحطیم أسوار أو حیطان الأماكن المسكونة أو ملح -
فلا عذر لم یقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله كما قُضي بأن تنفیذ الموظف لأوامر 

                                         
 .191االله سلیمان، المرجع السابق ، صعبد  / 1
 .99الرابع، ص ، العدد1989، نشرة القضاة 07/06/1981قرار الغرفة الجنائیة / 2
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نصوص غیر قانونیة الصادرة من مسؤولیه لا یدخل في إطار الأعذار القانونیة الم
  .2381إلى  277علیها في المواد 

  :عذر صغار السنّ  -ب

المخففة أوجبها المشرع حمایةً وتربیة للقاصر وهو الصورة الثانیة للأعذار القانونیة 
  .2وذلك حسب تقدیر القاضي لخطورة السلوك الإجرامي وشخصیة الحدث

ا فالقاضي ملزم بتطبیقه ولا یتغیر   ا مخففً ً ّع عذر وتجدر الإشارة إلى أنه إذا قرر المشر
المادة عذر قانوني مخفف، وهذا ما جاء في نص وصف الجریمة في حالة تخفیف العقوبة ل

كما أن الإعفاء من العقاب یشمل فقط العقوبات الأصلیة الواردة في :"من قانون العقوبات 28
المادة  من قانون العقوبات ولا یستفید من العطر القانوني إلا من توافرت فیه الصفة التي 

 ّ   .3"حددها القانون كعذر معفي

البراءة حیث أن هذه كما یجب أن نشیر إلى أنه هناك فرق بین العذر القانوني و 
تعني عدم القیام بالجریمة أصلاً في حین أن العذر القانوني یعفى من العقاب أو  الأخیرة
  .4یخففه

ا ً   )الظروف القضائیة(الأسباب القضائیة لتخفیف العقوبة: ثانی

 7مكرر -53مكرر إلى  53-53نظم المشرع الجزائري التخفیف القاضي في المواد 
یجوز تخفیف العقوبة "على أنه  53من قانون العقوبات الجزائري حیث تنص المادة 

                                         
 .،المصدر السابق الذكرقرار الغرفة الجنائیة  / 1
 .369، المرجع السابق،صعبد القادر عد / 2
 .215سعید بوعلي،دنیا رشید، المرجع السابق، ص / 3
 .36، ص2008عي، قانون العقوبات مذیل بالإجتهاد القضائي الجنائي، دار الهدى للنشر والتوزیع عین ملیلة، الجزائر، عبیدي الشاف / 4
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ا بالنسبة لشخص طبیعي الذي قُضي بإدانته وتقررت إدانته بظروف  ً المنصوص علیها قانون
   :مخففة وذلك إلى حد

  .إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي الإعدام عشر سنوات سجن، .1
  .خمس سنوات سجن، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد .2
ثلاث سنوات حبس، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من عشر  .3

  .سنوات إلى عشرین سنة
ؤقت من خمس سنة واحدة حبس، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن الم .4

  ".سنوات إلى عشر سنوات

ا وبالنسبة للشخص الطبیعي والمعنوي،  ً مم على المسبوق وغیر المسبوق قضائی ولقد عُ
  .وعلى جمیع أنواع الجرائم جنایات وجنح ومخالفات

فالظروف القضائیة لا تُغیر في وصف الجریمة رغم أن القاضي یطبق العقوبة 
ا  ً من قانون العقوبات، فالمشرع  28وهذا حسب نص المادة الأخف من العقوبة المقررة قانون

الجزائري لم یورد أي قید أو توجیه على سلطة القاضي الجزائي فیما یعتبره من الظروف 
ا للرأفة بالمتهم والقاضي لیس ملزم ببیان  ً المخففة وبالتالي هو یعتدّ بأي ظرف یراه ممیز

  1.الأسباب التي دفعته للرأفة بالمتهم

فة تعتبر وسیلة مرنة لتشخیص العقوبة، وذلك على خلاف الأعذار إن الظرو  ف المخفَ
ا من طرف القانون، ویرتبط اختیار تطبیقها بالسلة التقدیریة للقاضي  ً المخففة المحددة حصر

                                         
 .155، المرجع السابق، صإبراهیمأكرم نشأت / 1
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، وبالتالي التماشي وتطور والآدابور الأفكار طفهي تشكل وسیلة لتكییف القانون مع ت
ّ الشعبي    .1والرأي العام تجاه الجریمةالمجتمع وتغییر الحس

رغم أن للقاضي الجزائي سلطة تقدیریة في تخفیف العقوبة متى توفرت ظروف ذلك، 
ا، فإذا منحت محكمة الجنایات  ً إلا أنه لا یمكن له النزول عن الحد الأدنى المقدر قانون

، 10سنوات و  5عقوبة تتراوح مقدارها بین  وفي  سنوات فلیس لها أن تنزل عن هذا الحدّ
قضیة  1981أفریل  21الصادر بتاریخ  25744مثال سابق المحكمة العلیا في القرار رقم 

قررت المحكمة منح ظروف التخفیف وقررت  1978جوان  17النائب العام ضد القرار 
تخفیف العقوبة إلى ثلاث سنوات حبس مع إیقاف التنفیذ ولهذا نجدها قد خالفت نص المادة 

بطال الحكم من قانون العقوبات 53 ٕ ا وبنقض وا ، ومن أجل هذا تم الطعن شكلاً وموضوعً
حالة القضیة على نفس المحكمة ٕ   .2المطعون فیه وا

إن إفادة المتهم من ظروف التخفیف أمر اختیاري للقاضي، إذ باستطاعته اللجوء 
ن كون المتهم غیر متعود یجعل في مقدور القاضي إفادته  ٕ ا لظروف كل قضیة، وا ً لذلك تبع

التخفیف لأن من أخطأ مرة بإمكانه العودة إلى طریق الاستقامة والعودة إلى الصواب  لظرف
  .3والاندماج في المجتمع

ا   :آثار الظروف المخففة: ثالثً

إن المشرع الجزائري نص على أثار الظروف المخففة على العقوبات كما سبق 
  .بیعي والمعنويفیما یخص كل من الشخص الط 7مكرر  53إلى  53الإشارة في المواد 

                                         
 .227، ص2007، القبة القدیمة الجزائر، دار الخلدونیة ،الطبعة الأولى ي القضاء العقابي،لحسین الشیخ آثملویا، المنتفي ف / 1
 .105منشورات كلیك المحمدیة، الجزائر، ص الجزء الأول، جمال سایس، الإجتهاد القضائي في القضاء الجنائي، الطبعة الأولى، / 2
 .237، ص2005بن الشیخ لحسن، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  / 3
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  : أثر الظروف المخففة على الجنایة-1

ا هي الإعدام  53حسب المادة  ً من قانون العقوبات أنه إذا كانت العقوبة المقررة قانون
ذا طبقت العقوبة المخففة فإنه یجوز الحكم  ٕ فإنه یجوز تخفیضها إلى عشر سنوات سجن وا

  .دج 100000بغرامة لا تتجاوز 

  :على الجنح أثر الظروف المخففة-2

إذا كانت العقوبة " :والتي تنص على أنه 4مكرر  53حسب ما نصت علیه المادة 
المقررة في مادة الجنح هي الحبس أو الغرامة وتقرر إفادة الشخص الطبیعي غیر المسبوق 
ا بالظروف القضائیة المخففة یجوز تخفیف عقوبة الحبس إلى شهرین والغرامة إلى  ً قضائی

  ..."كن الحم بإحدى هاتین العقوبتیندج كما یم 20000

  :أثر الظروف المخففة على المخالفات-3

أنه في حالة منح الظروف المخففة في مواد " 6مكرر  53نجد نص المادة 
ا بالنسبة لشخص طبیعي لا یجوز تخفیضها عن الحد  ً المخالفات، فإن العقوبات المقررة قانون

  .1"الأدنى

  

  

  

                                         
 .قانون العقوبات الجزائري، المصدر السابق الذكرالمواد المذكورة أعلاه من أنظر  / 1



 الفصل الأول تقدير العقوبةأحكام السلطة التقديرية للقـاضي الجزائي في  
 

37  
 

أما بالنسبة للشخص المعني فإن الظروف المخففة المطبقة علیه فهي جوازیة حتى لو 
ا لنص المادة  ا، وهذا طبقً ً ، وتجدر الإشارة أن المشرع عند 7مكرر  53كان مسؤولاً جزائی

منحه للقاضي سلطة تخفیف العقوبة إذا توفرت ظروف التخفیف إلا أنه لم یضع ضوابط 
  .خفیف العقوبةبها القاضي عند تلیسترشد 

وكذا نجد أن المشرع منح للقاضي سلطة تقدیریة في تخفیف  العقوبة والنزول إلى  
لا كان حكمه قابل للطعن بالنقض، وهذا  ٕ ا لكن دون تجاوز هذه الحدود وا ً الحدّ المقرر قانون

لا یمكن تخفیض العقوبة للمحكوم "ما قضت به المحكمة العلیا في إحدى قراراتها بقولها أنه 
سنوات إذا كانت الجنایة یعاقب علیها بالسجن المؤبد،  5بها تحت الحدّ الأدنى الذي هو 

ا أخطأت في تطبیق  ً ولما سلطت المحكمة العسكریة عقوبة دون الحد الأدنى المقرر قانون
  .1"القانون

  سلطة القاضي في تشدید العقوبة : الفرع الثاني

وأعلى فیما عدا عقوبتي الإعدام والسجن المشرع الجزائري وضع للعقوبة حدین أدنى 
المؤبد، على أن تكون للقاضي سلطة تقدیریة بین هذین الحدین ومن ذلك قد یحكم بعقوبة 
ا للعقوبة، فتعرف الظروف المشددة أنها الأحول  ً تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانون

القانون للجریمة  التي یجب على القاضي أن یحكم بعقوبة من نوع أشد مما یقرره
  :وسنتناول ذلك في قسمین .2المعروضة

  

                                         
، 2012جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  / 1

 .184ص
 .240بكار حسن موسى،المرجع السابق، ص / 2
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  الظروف المشددة الخاصة: أولاً 

  :تتمثل في نوعین

هي التي تتصل بالوقائع الخارجیة التي رافقت الجریمة  :الظروف الواقعیة أو الموضوعیة-1
  .1وهي تغلظ إجرام الفعل ومن ثم تشدید العقوبة علیه

  : ونذكر منها على سبیل المثال :سیلة ارتكاب الجریمةالظروف المشددة المتعلقة بو -أ

من قانون العقوبات والتي  261المنصوص علیها في المادة  :التسمیمبجریمة القتل *
 الاعتداءالتسمیم بأنه  260تقضي بعقوبة الإعدام لمن ارتكب هذه الجریمة، وتعرف المادة 

ا كان استعمال ً     على حیاة إنسان بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلاً أم آجلاً أی
  .أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتیجة التي تؤدي إلیها

 -  ّ مادة قاتلة تفتك بخلایا الجسم وتؤدي إلى الموت السریع والبطيء حسب الكمیة  :فالسم
المهم أنها أدت للوفاة كما یشترط كیفیة تقدیمها فیمكن  لمادةوالمشرع لم یشترط نوع ا .2والقوة

ها في الطعام أو الشراب أو حقنها فكلها تدخل تحت وصف واحد وهو التسمیم ّ الذي  دس
  .یعتبره المشرع ظرف تشدید

ضحیة بمجرد الاعتداء عن طریق التسمیم ال م یشترط المشرع الجزائري أن تتوفىول
كون  لا تموت لسبب أو لآخر ومع ذلك تبقى الجریمة قائمةفقد تتناول الضحیة السم و 

  .التسمیم قد تظهر أثاره بعد فترة طویلة

                                         
 .277، ص2006الجنائیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  رحماني منصور، علم الإجرام والسیاسة / 1
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من قانون العقوبات بأنه  262نصت علیه المادة  :القتل باستعمال التعذیب والوحشیة*
تكب أعمال وحشیة التعذیب أو ار  استعمالیعاقب باعتباره قاتلاً كل مجرم مهما كان وصفه 

فالمشرع شدد عقوبة القتل إذا اقترنت بالتعذیب والأعمال الوحشیة وترك ولم لارتكاب جنایته، 
ّع مقیاس للأعمال الوحشیة والتعذیب وترك الأمر لتقدیر القاضي كالحرق والبتر   .یحدد المشر

ب نص المشرع الجزائري یشدد العقوبة حس :حمل السلاح أثناء ارتكاب جریمة السرقة*
یعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا كانوا  "من قانون العقوبات على أنه 351المادة 

یحملون أو حمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى لو وقعت السرقة من شخص واحد 
لكن المشرع لم یحدد المقصود بالسلاح ما  یستوجب . "ولم یتوافر أي ظرف مشدد آخر

ّ على أنه 3فقرة  93الرجوع لنص المادة  تدخل في مفهوم كلمة الأسلحة كافة  "والتي تنص
ةالآلات   93وتضیف الفقرة الرابعة من المادة ، "والأدوات والأجهزة القاطعة والنافذة والراضّ

ّ أشیاء أخرى من قبیل  ّ العادیة أو أي أنه لا تعتبر السكاكین ومقصات الجیب والعصي
الجرح أو الضرب، هذه الأسلحة تعتبر ظرف تشدید سواء الأسلحة إلا إذا استعملت للقتل و 

ا لا تعد أسلحة إلا عند  استعملت أم لا أثناء السرقة بینما الوسائل الأخرى المذكورة آنفً
  ..1استعمالها

  :الظروف المشددة المتعلقة بمكان وزمان ارتكاب الجریمة-ب

     مكرر 351نص المادة السرقة أثناء الظواهر والكوارث الطبیعیة والاجتماعیة حسب *
   شددت عقوبة السرقة إذا ارتُكبت أثناء حریق أو إنهیار أو زلزال  23-06من القانون رقم 

فیعاقب الجاني بعقوبة السجن المؤبد لأن في هذه الأحوال ... أو فیضان أو فتنة أو إضراب

                                         
 .).127-126(ص ص محمد صبحي نجم، المرجع السابق، / 1
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ائري اعتبر هذه تقل رقابة الناس على أموالهم فیغتنم اللص الفرصة للسرقة، فالمشرع الجز 
  .1السرقة ظرف مشدد مواساة للضحایا وحمایة لممتلكاتهم فقرر عقوبة السجن المؤبد

 354شدد المشرع الجزائري العقوبة إذا ارتُكبت السرقة لیلاً حسب نص المادة  :السرقة لیلاً *
سنوات  10سنوات إلى  5یعاقب الجاني بالحبس من "حیث  23-06من القانون رقم 

ا له لتأمین  "دج 1000000دج إلى  500000 وبغرامة من ً لأن الجاني یتخذ من اللیل ستار
الاعتداء علاوة على أن المجني علیه یجد صعوبة في حمایة أمواله من الاعتداء في اللیل، 
ا ما یسهل مهمة الجاني في تنفیذ جریمته حسب  ً ا ما یكون متعذر ً خاصة وأن الغوث غالب

  .2سنة 20إلى  10للعقوبة من فاللیل ظرف مشدد  353المادة 

ا ً ود(الظروف المشددة العامة : ثانی َ   )ظرف الع

ود هو ظرف مشدد عام بإمكان القاضي تطبیقه على الجرائم فیما إذا توفرت  َ الع
ارتكاب جریمة جدیدة بعد حكم نهائي عن جریمة "الشروط التالیة، ویعرف العود بأنه 

  .3"سابقة

ا وتط   :علیه أحكام العود وجب توافر الشروط التالیةبق فحتى یكون الجاني عائدً

معنى ذلك معلقة على ارتكاب جریمة  :سبق صدور حكم نهائي في جریمة ضد الجاني*
  جدیدة بعد صدور حكم نهائي بات لا یقبل الطعن فیه

ویلزم في الجریمة اللاحقة أن تكون  :أن یرتكب جریمة لاحقة على الحكم النهائي الأول*
یمة التي صدر بشأنها الحكم البات، أي لا تكون مجرد وسیلة للخلاص من مستقلة عن الجر 

                                         
 .224بق، صفریجة حسین، المرجع السا / 1
 .254بكار حاتم حسن موسى، المرجع السابق، ص / 2
 .350المرجع السابق، ص ،أحسن بوسقیعة/  3
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الآثار الناشئة عن الجریمة الأولى كحالة الفرار من السجن أثناء الوفاء بالعقوبة الصادرة في 
  .1الحكم الأول، فهذه الحالة لا تعد جریمة مستقلة ومن ثم لا یخضع لأحكام العود

ود المقررة قانونًاأن تتوفر في الجاني حالة من * َ كما هو منصوص علیه في  :حالات الع
المعدلة حسب  59-57بالإضافة إلى المادتین  10مكرر  54مكرر إلى  54المواد من 

، ومتى توافرت الشروط السابقة الذكر كان للقاضي تطبیق أحكام العود على 23-06قانون 
  .الجاني

ود، غیر أن التخفیف إن للقاضي الجزائي سلطة في تخفیف العقوبة في  َ حالة الع
  .ینصبّ على الحد الجدید المقر بفعل العود ولیس الحد المقرر في نفس التجریم والعقاب

نجد أن المشرع الجزائري نص على أحكام العود الخاصة بالشخص المعنوي في 
ز المشرع بین  9مكرر  54إلى المادة  5مكرر  54المواد  على غرار الشخص الطبیعي میّ

ّع الجزائري رغم أنه قید سلطة القاضي العو  د في مواد الجنایات والجنح والمخالفات، إن المشر
الجزائي في تقدیر العقوبة عن طریق الحد الأقصى للعقوبة إلا أنه لم یحرمه من سلطة إفادة 

مكرر إلى  53المتهم بالظروف المخففة مع ضرورة مراعاة حدود التخفیف الواردة في المواد 
ّع یرید التضییق من سلطة القاضي  6مكرر  53 من قانون العقوبات، ویتضح أن المشر

  .2 .فعالیة لقمع الجریمةالجزائي في تخفیف العقوبة وذلك بقصد تحقیق أكبر 

  

  

  
                                         

 ).584-583(، ص ص1993أبو عامر محمد زكي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت،  / 1
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  سلطة القاضي الجزائي في وقف تنفیذ العقوبة: الفرع الثالث

یعرف وقت تنفیذ العقوبة بأنه قیام مسؤولیة المتهم الجنائیة واستحقاقه العقوبة التي 
نطق بها القاضي الذي رأى أن ماضي المتهم وظروف الدعوة وملابساتها ما یكشف على أن 
ثبات أن إجراءات المحاكمة والتحقیق كانت  ٕ الجاني یمكن منحه فرصة لإصلاح سلوكه وا

  .1عودته للجریمة لاحتماكافیة للقضاء على 

  الحكمة والهدف من نظام وقف تنفیذ العقوبة: أولاً 

اها المشرع في تقریر هذا النظام ه یتجنب مساوئ تنفیذ العقوبة  لعل الحكمة التي توخّ
السالبة للحریة، التي تسمح للمحكوم علیه بالاختلاط بغیره من المجرمین الأكثر خطورة فمن 

وم علیها مساو إیداعهم في المؤسسات العقابیة خاصة إذا الحكمة تجنب بعض الفئات المحك
فتعلیق تنفیذ الحكم یعود إلى تقدیر كانت مدة العقوبة قصیرة لأنها غیر كافیة لإصلاحهم 

ا في ذلك لحسن  القاضي واقتناعه بأن المحكوم علیه لا یشكل خطورة على المجتمع مستندً
  .سیرته في الماضي

ا ً   تنفیذ للعقوبةشروط الحكم بوقف ال: ثانی

أخذ به المشرع الجزائري وطبقه على عقوبة الحبس والغرامة على حد سواء وذلك منذ 
حیث أجاز القاضي تعلیق تنفیذ  155-66صدور قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر 

  .عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما

                                         
 .147المرجع السابق، ص محمد علي الكیك، / 1



 الفصل الأول تقدير العقوبةأحكام السلطة التقديرية للقـاضي الجزائي في  
 

43  
 

أنه یجوز للقاضي من قانون الإجراءات الجزائیة  592حسب ما جاءت به المادة 
 1یجوز للمجالس" :الحكم بوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها حیث نصت المادة على أنه

القضائیة والمحاكم في حالة الحم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم 
ف الكلي علیه بالحبس بجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقا

  2".أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة

  :من نص المادة نستخلص شروط الحكم بوقف التنفیذ

  :الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه-أ

  أن لا یكون المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم
  .و الغرامةالقانون العام ثم ارتكب جریمة جدیدة استوجب الحكم علیه بالحبس أ

  من باب الأولى أن لا یستفید من هذا النظام من كان قد سبق الحكم علیه بعقوبة أشد
إن قانون العقوبات الجزائري لا . من عقوبة الحبس، كالحكم علیه بعقوبة السجن

كم بها على الجاني إذا كان ذات سوابق  یسمح للقاضي بوقف تنفیذ العقوبة التي حُ
  .3قضائیة تفید بخطورته

  ا تفصیلیة تتعلق بالمحكوم علیه إنما اكتفى بخلو إن المشرع الجزائري لم یضع شروطً
وتجدر  ئیة تمس بالنظام العامللمحكوم علیه من أحكام جزاصفحة السوابق العدلیة 

الإشارة إلى أن المحكوم علیه المسبوق بالإدانة في جنایة أو جنحة وسقطت عنه 

                                         
 10، المؤرخة في 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجریدة الرسمیة عدد1966جوان 08،المؤرخ في 66/155الأمر/  1
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رد الاعتبار فإنه من الجائز الحكم علیه بالإدانة العقوبة بالعفو الشامل أو في حالة 
  .1مع وقف التنفیذ في الجریمة الثانیة لأن الجریمة الأولى اعتبرت وكأنها لم تكن

  :الشروط المتعلقة بالجریمة-ب

یمكن تطبیق الإیقاف في التشریع الجزائري في كل من الجنایات والجنح والمخالفات 
  .سإذا تم القضاء فیها بعقوبة الحب

من قانون العقوبات فإنه یجوز في الجنایات إذا قضى فیها  53وطبقًا لأحكام المادة 
على الجاني بعقوبة الحبس الجنحیة بعد إفادته بالظروف المخففة، كذلك تطبق في حالات 
الحكم بالسجن المؤقت دون السجن المؤبد، حیث تجیز هذه الأخیرة تخفیض عقوبة السجن 

 10بس إذا كانت العقوبة المقدرة للجنایة هي السجن المؤقت من سنوات ح 3المؤقت إلى 
سنة، وتخفیض العقوبة إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة المقدرة للجنایة هي  20سنوات إلى 

  .سنوات 10سنوات إلى  5السجن المؤقت من 

ومن خلال هذا نرى أن المشرع الجزائري أجاز تطبیق هذا النظام في الجنح 
وأجازه في مواد الجنایات إذا حكم فیها بعقوبة الحبس أو الغرامة ویتم بذلك عملیة المخالفات 

  .2إفادته بظروف التخفیف أو الأعذار القانونیة المخففة

  :الشروط المتعلقة بالعقوبة-ج

ا على العقوبات الأصلیة فقط، فهي تطبق  ً إن المشرع الجزائري جعل وقف التنفیذ حكر
ا في عقوبة على الحبس أو الغرامة فق ط دون العقوبات التكمیلیة، ولا محل لوقف التنفیذ أبدً

                                         
 .92رجع السابق،صمعیزة رضا، الم / 1
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، إلا في حالة أن تحكم المحكمة في الجنایة وتنطق بعقوبة الحبس إعمالاً للظروف 1السجن
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 3الفقرة  309المخففة حسب نص المادة 

ات الجزائیة نجد المشرع حدد من قانون الإجراء 592وبالنظر والتمعن في نص المادة 
وقف التنفیذ في حالة الحبس أو الغرامة، والمشرع لم یشترط مدة معینة لعقوبة الحبس التي 
یجوز وقف تنفیذها، ولذلك كان على المشرع أن یحدد مدة الحبس الذي یجوز وقف تنفیذه 

  .2ویستحسن أن تكون هذه المدة خمسة سنواتصراحة في القانون 

الغرامة التي یجب أن یطبق بشأنها وقف التنفیذ هي الغرامة المالیة  أما فیما یخص
لأن طبیعتها القانونیة تشكل عقوبة، دون الغرامة الجبائیة مثل ما هو مقرر في المادة 
الجمركیة أو الضریبیة فطبیعتها القانونیة تعطي الوصف التعویضي، فالمحكمة یجوز لها أن 

حبس والعكس صحیح ولا یجوز لها الأمر بوقف العقوبتین تأمر بوقف تنفیذ الغرامة دون ال
ا ً   .3مع

وقد یثور إشكال حول مدى جواز وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها على الشخص 
مكرر من قانون العقوبات  51المعني وهذا في ظل إقرار المشرع وحسب نص المادة 

التشریع الجزائري الحكم  لمسؤولیتها الجزائیة، لكن نلاحظ أنه لا یوجد ما یضع القاضي في
من قانون  592بوقف تنفیذ العقوبة على الأشخاص المعنویة وهذا ما نجده في المادة 

ا أي لم یحدد ما إذا كان وقف التنفیذ یتعلق بالأشخاص الطبیعیة  ً الإجراءات الجزائیة ضمنی
  .4دون الأشخاص المعنویة

                                         
 .239لحسین الشیخ آثملویا، المرجع السابق، ص / 1
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تنفیذ أو عدمه فقط بل یشمل إن سلطة القاضي التقدیریة لا تقف عند ملائمة وقف ال
ا العقوبات التي یجوز إیقاف تنفیذها بحیث إذا تعددت العقوبات الأصلیة القابلة للإیقاف  أیضً
ا  ً كم بها على المتهم فإن للقاضي السلطة في تحدید ما إذا وقف التنفیذ یشملها جمیع التي حُ

یقرر كیفیة وطریقة  ، فالقاضي وبحسب سلطته التقدیریة أن1 أم یشمل البعض منها فقط
ا للمادة ) الحبس، الغرامة(وقف التنفیذ في كل من العقوبتین أو بإحداهما  من  592وطبقً

قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یجوز للقاضي تجزئة إیقاف التنفیذ للعقوبة سواء كانت حبس 
  .أو غرامة

یر أن القاضي ووقف التنفیذ لیس حق للمحكوم علیه بل اختیاري بالنسبة للمحاكم، غ
  .2إذا اختار  وقف التنفیذ وجب علیه تسبیب حكمه

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

 .502عبد االله سلیمان، المرجع السابق،ص / 1
 .311لحسین الشیخ آثملویا، المرجع السابق، ص / 2
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  :خاتمة الفصل الأول

لقد أصبح موضوع السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة أحد أهم 
ا لأهمیة هذه السلطة، فهي من أصعب الدراسات نتیجة  ً المواضیع المتناولة هذه الساعة نظر

ا لتلك  لاختلاف نطاق حریة الاختیار التي یملكها القاضي في ما یصدر من أحكام مقیدً
ا بمشروعیة العقوبة   .الظروف والملابسات الواقعیة ومقیدً

فالمشرع الجزائري عند وضعه للقوانین جعل لكل جریمة الجزاء الردعي المناسب، 
اة الحدین ووضع لهذه العقوبة حدین أعلى وأدنى لتمكین القاضي بتقدیر العقوبة مع مراع

ا، كما قد یكون  ً المنصوص علیهما في القانون، وقد یختار عقوبة أخرى غیر المقرر قانون
للقاضي سلطة في وقف تنفیذ العقوبة متى توافرت شروط ذلك وقد تستدعي ظروف الجاني 

  .وملابسات الجریمة التخفیف أو التشدید العقابي
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  على سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة الرقابة :الفصل الثاني

ا وتضیق وتنعدم تناولنا في الفصل الأول السلطة التقدیریة الواسعة في تقدیر  ً العقوبة أحیان
ا أخرى، ولتجنب تعسف القضاة في استغلال نفوذهم أو وقوعهم في أخطاء اتجهت  ً أحیان
أغلب التشریعات إلى وضع بعض الضوابط أهمها الرقابة على سلطة القاضي الجنائي 

الوصول التقدیریة كأحسن وسیلة لتحقیق التطبیق السلیم للقاعدة القانونیة وتجسیدها من أجل 
  :للحقیقة، وللتوصل للنتیجة المنتظرة في هذا الموضوع اتبعتُ التقسیم التالي

  تسبیب الأحكام الجنائیة كوسیلة للرقابة: المبحث الأول

  نطاق الرقابة القانونیة على سلطة القاضي التقدیریة: المبحث الثاني
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  تسبیب الأحكام الجنائیة كوسیلة للرقابة: المبحث الأول

ا في احترام حقوق الخصوم وأفراد  ً ا كبیر ً إن تسبیب الأحكام الجزائیة یلعب دور
  .حیادهالمجتمع، وحمایة القاضي من الانحراف عن تحقیق العدالة وضمان 

لذلك وجب على التشریعات النص على وجوب تسبیب الأحكام الجنائیة حتى تتمكن 
ن حیث الإجراءات واعتماده على محكمة النقل من إعمال سلطتها في صحة صدور الحكم م

  .1نصوص قانونیة فضلاً عن سلامة الأدلة التي اعتمدها القاصي وأدت إلى صدور الحكم

  :ولهذا سنقوم بتقسیم المبحث إلى مطلبین كالتالي

  إلتزام قاضي الموضوع بالتسبیب كضابط لحریته في الاقتناع: المطلب الأول

  الأحكام الجنائیةضوابط التدلیل في : المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .547، ص1979مأمون سلامة، قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاھرة، /  1
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  إلتزام قاضي الموضوع بالتسبیب كضابط لحریته في الاقتناع: المطلب الأول

یعد الالتزام بالتسبیب أحد الركائز الأساسیة التي تحكم العملیة القضائیة حیث أن استناد 
یكون قاضي الموضوع لقناعته الوجدانیة للوصول إلى الحكم سواء بالإدانة أو بالبراءة لا 

ا عن شائبة الخطأ إلا بالتزامه ببیان الأسباب الكافیة والسائغة التي  ا وعادلاً وبعیدً صحیحً
  .تبرر صدور حكمه في الواقع والقانون على حد سواء، وهو ما یعرف بتصدیر الاقتناع

كما أن تسبیب الحكم هو أشق المهمات الملقاة على عاتق القاضي، لأن كتابته وأسبابه 
أن یقنع به أصحاب الشأن وكل من " بما اختاره من قضاء"عن اقتناعه هو  تتطلب فضلاً 

  .1یطلع على حكمه بقصد مراقبته

  المقصود بالتسبیب : الفرع الأول

الملاحظ أن القانون الفرنسي ألزم القضاة بالتسبیب في أحكام محاكم الجنح والمخالفات 
اع القاضي وعوض التسبیب بنظام دون الجنایات كون هذه الأخیرة احترم فیها مبدأ اقتن

  .المحلفین

  تعریف التسبیب: أولاً 

كل شيء یتوصل به إلى ": السبب"جاء في لسان العرب في مادة  :التعریف اللغوي-1
كل شيء یتوصل به إلى شيء غیره، والجمع أسباب ومنه التسبیب : غیره، وفي نتیجة

  .الحبل: والسبب

  

                                         
، 2011-2010محمد خیضر بسكرة، جامعة "رسالة دكتوراه "مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي/  1

 .194ص
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ة مشتق من كلمة سبب بمعنى الحبل، وكل وفي موضوع آخر فإن التسبیب في اللغ 
  .1شيء یتوصل به إلى غیره

ا:"وقد جاء في القرآن الكریم قوله تعالى ً بب َ َ س ع َ ا فاتّب َ بب َ ن كُلِ شَيءٍ س ُ مِ اه َ ین "           وآتَ
ا من شيء یوصله إلیه فسلك في الأرض ) 85-84(الآیة  ً من سورة الكهف، أي أتیناه علم

ا، فالسبب هنا هو  وصلطریقً ُ   .الطریق الم

یقصد بالتسبیب بیان النشاط الإجرائي للقاضي  :التعریف الاصطلاحي أو القانوني-2
الجنائي الذي جعله یحكم بما انتهى إلیه، وهو بذلك یكشف عن مدى كفایة ومنطقیة هذا 

 .2النشاط للوصول إلى ذات النتیجة التي انتهى إلیها قاضي الموضوع أو عدم كفایته

ب في الفقه یرى أن التسبیب هو مجموعة الحجج الواقعیة والقانونیة التي الرأي الغال
  .3استخلص منها الحكم منطوقه

ویفرق جانب من الفقه بین المعنى النفسي للتسبیب وهو ما لا یلتزم القاضي ببیانه، وبین 
علق المعنى الموضوعي للتسبیب، وهو ما یلتزم القاضي ببیانه، فالتسبیب في معناه النفسي یت

بالمعطیات العمیقة التي تدفع الإنسان إلى القیام بعمل ما، وبالتالي ینصرف إلى الأثر الذي 
ا لاقتناعه الشخصي ویصعب علیه  تحدثه الأدلة في وجدان القاضي، وهو ما یكون متروكً
تسطیره ومن ثم فإنه لا یلتزم ببیانه ویطلق علیه البعض بأنه أسباب الأسباب التي حملت 

  .4لى الرأي الذي انتهى إلیهالقاضي إ

  

                                         
 187، ص1990محمد ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحصاح، دار الھدى، /  1
 .134یوسف جوادي ، المرجع السابق،ص/  2
 .934حسني محمود نجیب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، ص/  3
 .63، ص2011تسبیب الأحكام الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الأردن، محمد أمین الخرشة، /  4
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كما یمكن تعریف التسبیب بأنه بیان الأسباب الواقعیة والقانونیة التي قادت القاضي 
ا  ً للحكم الذي نطق به، والأسباب الواقعیة هي التأكیدات التي تتصل بالواقع في مادیاته، واقعی

سنادها إلى القانون، أما الأ ٕ سباب القانونیة فهي یتعلق بوجود الواقعة أو عدم وجودها وا
  .1خضوع الوقائع الثابتة للقانون بعد تكییفها التكییف القانوني السلیم

وفي تعریف آخر یستند إلى الموضوعیة التسبیب هو مجموعة الأسالیب والمقدمات 
المنطقیة التي تكونت من اقتناع القاضي من خلال استدلاله القانوني واستنتاجه القضائي 

  .2بالحكم بالإدانة أو البراءةوالمنتهي إما 

ویلاحظ بأن جوهر الحكم الجنائي هو التسبیب لأن فیه إظهار للنشاط الذهني الذي یقوم 
به القاضي الجنائي من وقت دخول الدعوة في حوزته أو حتى خروجها من قبضته كما یبین 

ا، وقدر الأدلة، والقرائن ا ا وسائغً ً ا كافی ً ا أن القاضي قد فهم الواقعة فهم ً لقائمة في الأوراق تقدیر
ا ً ا، وأنه طبق القانون علیها تطبیقًا صحیح ً   .3سلیم

تعلل الأحكام القضائیة وینطق بما في "نص على أنه  170فالدستور الجزائري في مادته 
  ".الجلسات العلنیة

نص على الالتزام بالتسبیب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  المشرع الجزائريأما 
ّ على هویة الأطراف وحضورهم أو "بقولها  379في نص المادة  كل حكم یجب أن ینص

غیابهم في یوم النطق بالحكم، ویجب أن یشمل على أسباب المنطوق وتكون الأسباب أساس 
ا لم یحدد مدلول ا"الحكم ً لتسبیب كغیره من التشریعات التي اكتفت ، والنص هنا جاء عام

                                         
 .28، ص2010حسین یوسف الرحامنة، مدى سلطة القاضي في تسبیب الحكم الجنائي، الطبعة الأولى، دار الجنان، عمان، /  1
 .27مختلفة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، صعلي محمود علي حمودة، النظریة العامة تسبیب الحكم الجنائي في مراحلھ ال/  2
 65محمد أمین الخرشة،المرجع السابق، ص/  3
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بالنص على إلزام القضاة بتسبیب أحكامهم، أو أن هذه الأسباب المنصوص علیها في المادة 
  .1أعلاه هي الأسالیب التي یقوم علیها المنطوق من الناحیتین القانونیة والموضوعیة

       ا ما یقودنا إلى فهو یؤدي دور نفسي بالنسبة للجناة لاقتناعه بعدالة القضاة، وهذ
        أن التسبیب فیه ضمان للقاضي وعدالة أحكامه فیعتبر كوسیلة لحمایة القاضي من

  .2أي ضغوط

یجوز إثبات الجرائم "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنه  284فتنص المادة 
ذلك وللقاضي  بأي من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر

ا لاقتناعه الخالص ً   .3"الأحوال التي ینص فیها القانون، وللقاضي حكمه تبع

ا أن یكون اقتناعه مبناه البحث  وأن الالتزام بالتسبیب الذي یلزم القاضي الجنائي أیضً
ا یقوم به لبیان أسباب اقتناعه الموضوعي بحقیقة الواقعة والأدلة التي تثبتها ً ا إجرائی ً     وواجب

و تنفیها وبیان أسباب رده على الطلبات الهامة والدوافع الجوهریة التي تقدم إلیه حتى یتمكن أ
  .4كل من له الحق في مراقبة الأحكام من الخصوم ومحكمة الطعن من رقابیتها

ا على هوى أو میول شخصي مما  ً كما أن التسبیب ضمان لمنع القاضي من الحكم بناء
ا على سلطة القضاء  ویدفعهم إلى الحرص والفتنة عن إصدار الأحكام فتكتسب یشكل قیدً

  .5بذلك أحكام وقوة ومتانة

  

  

                                         
 .405، ص1992مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، /  1
 .84، ص1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، "رسالة ماجستیر"زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي/  2
 .464محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص/  3
 .149یوسف جوادي، المرجع السابق، ص/  4
 .27ص.2002المحاكمات الدولیة، دار الثقافة،، عمان، یوسف المصاورة، تسبیب الأحكام وفقا لأصول /  5
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  قواعد تسبیب الحكم الجنائي : الفرع الثاني

كما سبق الذكر التسبیب هو نشاط ذهني یقوم على الإدراك من طرف القاضي لفهم 
اق، ووجوب الأخذ الظاهر من واقعة الدعوى المطروحة أمامه والأدلة التي صاحبتها في الأور 

بأقوال وطلبات الخصوم وسلوكهم، وهنا سیختلف هذا النشاط الذهني من قاضي لآخر حسب 
  .طریقة الفهم لدیهم وتكییفهم للواقعة

  :بیان الواقعة وظروفها: أولاً 

  :مفهوم الواقعة وظروفها-1

ا من إن مقتضى بیان الواقعة بیان توافر أركان الجریمة التي عوقب علیها المتهم كاف ً ی
سلوك مادي وقصد جنائي، ونتیجة معینة إذا كانت الجریمة تتطلب لقیامها توافر نتیجة 
معینة دون غیرها ورابطة سببیة بین الفعل والنتیجة وضرر إذا كانت تتطلب تحقیق ضرر 

  .من نوع خاص، وبیان الظروف والأعذار المخفضة والمشددة

ویمتثل بیان الواقعة في ثبوت أركان الجریمة والمتمثلة في الركن المادي والمعنوي والشرط 
المفترض إن وجد وبیان الظروف التي أحاطت بالجریمة  فبالنسبة للركن المادي نجد أنه 

ا نجد الرابطة  ثلاثةیتكون من  ً عناصر وهي السلوك الإجرامیة والنتیجة الغیر مشروعة وأخیر
  1.ین الفعل والنتیجةالسببیة ب

  

  

  
                                         

 .266، ص2010حسین یوسف علي الرحامنة، مدى سلطة القاضي في تسبیب الحكم الجنائي، الجنان للنشر والتوزیع،/  1
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أما الركن المعنوي فیجب على المحكمة في بیانها للواقعة المستوجبة للعقاب أن تبین 
توافر الركن المعنوي للجریمة المنسوبة للمتهم، ولا یكفي إثبات السلوك الإجرامي والنتیجة 

ء أكان متمثلاً في والرابطة السببیة، بل یلزم إثبات توافر الركن المعنوي المتطلب للعقاب سوا
  القصد الجنائي أم في الخطأ غیر عمدي، فلابد من بیان عناصر القصد الجنائي إذا كانت

الجریمة عمدیة، فیلزم إثبات العلم بماهیة السلوك الإجرامي وما ترتب علیه من نتائج  
ذا كان القانون یفترض العلم فلا تكون  ٕ غیر مشروعة، وكذلك إرادة السلوك والنتیجة وا

لمحكمة ملزمة بإثباته، إلا إذا كانت القرینة القانونیة قابلة لإثبات العكس، ودفع المتهم بعدم ا
أما إذا كانت الجریمة المستوجبة للعقاب تتطلب توافر قصد خاص، فعلى قاضي . علمه

بتبیان هذا القصد في الحكم، الشرط المفترض وهو أن على المحكمة أن  الالتزامالموضوع 
كمها الشرط السابق على الجریمة فعلیها مثلاً أن تبین في حكمها الأدلة التي تستظهر في ح

  .1علیها عند قبولها قیام العلاقة المدنیة التي ذكرتها بین المجني علیه والمتهم اعتمدت

  : تعریف الواقعة الإجرامیة* 

على  إن مفهوم الواقعة الإجرامیة في التشریع الجنائي مرتبط إلى حد كبیر بالجریمة،
أساس أن هذه الأخیرة هي المدخل الطبیعي والرئیسي لبیان الواقعة الإجرامیة، لأن الواقعة 

  .هي النموذج الواقعي للجریمة فهي الفعل المنسوب للمتهم وجرمها القانون

بیان الظروف التي أحاطت بالجریمة، إذ یجب على المحكمة أن تبین في أسباب الحكم 
ذا لم یلجأ القاضي لمثل هذه الظروف فإنه یكون الظروف التي أحاطت  ٕ بارتكاب الجریمة، وا

  .2غیر ملزم ببیان أسباب عدم لجوئه لاستعمال مثل هذه الظروف
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 .198،ص2010ر التھمة الجنائیة، الدار الجامعیة الجدیدة،أحمد حسین حسین الجداوي، سلطة المحكمة في تعدیل وتغیی/  2



 الفصل الثاني الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة
 

57  
 

  :تكییف الواقعة وتفسیر النصوص-2

عن انتهاء المحكمة إلى وقائع الدعوة الصحیحة تعیین علیها تكییفها في ضوء النص 
یعد من البیانات الجوهریة في الحكم فیجب الإشارة إلیه  القانوني المطبق علیه، والتكییف

على نحو واضح وصریح فهو لیس رخصة تمارسه المحكمة أو تغفلها بل هو واجب علیا، 
  .وكذلك یتعین علیها تفسیر النصوص القانونیة التفسیر السائغ المنطقي

  :التكییف القانوني-أ

من خلالها یستطیع إختیار النصوص  هو القدرة الذهنیة والفنیة لقاضي الموضوع التي
ذا كانت  ٕ القانونیة المنطلقة على صحیح واقعة الدعوة التي خلص لها من البیانات والأدلة وا
المحكمة مقیدة بالوقائع المحالة إلیها بمقتضى لائحة الاتهام المقدمة من النیابة العامة أو من 

نوني لها، كما ورد من سلطة الإحالة قاضي التحقیق، فلیس معنى ذلك أن تلتزم بالتكییف القا
المتمثلة في النیابة العامة أو قاضي التحقیق فالمحكمة، عند نظرها للدعوة ملزمة بتطبیق 

ا ً  ىبعد تجمیعها وتمحیصها وصولاً إل القانون على الوقائع التي تفصل فیها تطبیقًا صحیح
تطبقه علیها حجة وصفها وتكییفها التكییف الصحیح، وهي غیر مقیدة بالوصف الذي 

  1.الإحالة

  : تفسیر النصوص أو معالجة القصور التشریعي-ب

عند الانتهاء من التكییف القانوني للواقعة وتحدید وصفها القانوني والجریمة التي 
ُسمى بالتفسیر للنصوص أي نقل النصوص القانونیة من حالة  تتمخض عنها یأتي ما ی

 قلیة تستهدف تحدید مضمون القاعدةملیة عالجمود إلى حالة الحركة، والتفسیر هو ع
القانونیة التي تصلح أن تنطبق على الواقعة المادیة التي تندرج تحتها، أما معالجة القصور 
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التشریعي فقد یفاجئ القاضي بأن صیاغة النص غیر كافیة لتحدید المعنى الحقیقي للتشریع 
لتعارض في الدلالات التي لوجود أي صورة من صور القصور مثل الغموض والإبهام أو ا

تظهر من النص وقد یكون بالصیاغة نقص یؤثر في النص، في تلك الحالات یجد القاضي 
  .نفسه مضطر للرجوع لعناصر خارجة عن النص لاستجلاء معناه وكشف الغموض والإبهام

  :بیان النص القانوني وتاریخ الواقعة ومكانها-3

  :بیان النص القانوني-أ

ى أن الحكم وجب أن یشمل على الإشارة إلى النص القانوني المحكوم أوجب التشریع عل
  .1بموجبه على الواقعة الإجرامیة

  :بیان تاریخ الواقعة-ب

ذا تعذر إقانون، وتأثیره في مصیر الدعوة فینبغي بیان تاریخ الواقعة على قدر اتصاله بال
د التاریخ یصب في أنواع تحدیده على سبیل المثال، یكفي ذلك ولو على سبیل الترجیح، وتحی

معینة من الجرائم مثل خیانة الأمانة، ذلك أن تاریخ الفعل المادي فیها سابق على تاریخ 
  .المطالبة برد المال

  :بیان محل الواقعة-ج

وهو من البیانات المهمة الواجب ذكرها في الحكم الجنائي وذلك إذا جعل المشرع منه  
ا في الجریمة أو ظرف مشدد للعقوبة ً   .2ركن
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ا ً   سلطة المحكمة في الرد على الدفوع والطلبات :ثانی

إذا كانت المحكمة في تكوین عقیدتها غیر مقیدة بدلیل دون الآخر وتخض في تقدیرها 
ودفوعهم التي یتقدمون بها، فإنها مع ذلك ملزمة بالرد في أسباب حكمها  لطلبات الخصوم

ا ً لا كان حكمها معیب ٕ   .على طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهریة وا

  :الشروط الواجب توفرها في الطلبات والدفوع-1

 ا في الدعوة ً ا ومنتج ً   .أن یكون الطلب أو الدفع جوهری
 ا ف ً ا وجازم   .ي الوقت ذاتهأن الطلب أو الدفع صریحً
 ا ً   .أن یكون الدفع مؤثر
 أن یكون الدفاع القانوني أو الموضوعي ظاهرة تعلق بموضوع الدعوة.  
 1باب المرافعة غلاقیجب أن تبدي الطلبات والدفوع قبل إ.  

  :سلطة المحكمة عند تسبیب الحكم في الطلبات والدفوع-2

من إطلاق محكمة إن تقدیر مدى توافر الشروط الخاصة بالطلبات والدفوع هو 
  الموضوع، فلها أن تقدر مدى فاعلیة أو إنتاج طلبات والدفوع في الدعوة من عدمه
   فالمحكمة غیر ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة وهي بالتالي لها الأخذ بها
أو طرحها إذا قدرت أنها غیر ذي أثر منتج في الدعوة، ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن طلب 
الدفاع الجوهري ویتوقف علیه الفصل في الدعوة فیجب علیها تحقیقه ولو تنازل هو عنه 
ا بعدم التمسك به حتى إقفال باب المرافعة ذلك أن التحقیق الأدلة المنتجة  ً صراحة أو ضمن

  .كمة، وعلیها أن تستوفیها من تلقاء نفسهاواجب على المح
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ولذلك إذا استغنت المحكمة عن تحقیق الدلیل فیلزم أن تبین في حكمها أن الدعوة 
ا بالقصور ً لا كان حكمها مشوب ٕ   .أصبحت غیر مستقرة إلهي وا

  جدوى تسبیب الأحكام: الفرع الثالث

ضارة القانونیة، یعتبر التسبیب ضمانة من أعظم الضمانات التي تمخضت عنها الح
ا ضد أي إختلال  ً ا منیع والتي تجنب العدالة البشریة تحكم الرأي، وغلبة العاطفة وهي تقف سدً
قد یصیب النفس البشریة أو انفعال قد یؤثر في عدالة البشر فالقاضي یتمتع بسلطة محدودة 

ابة على فلابد من رقابته ومحاسبته عند استعمالها، فمن خلال التسبیب یمكن تحقیق الرق
عمل القاضي، فإذا كان التسبیب هو الأصل في مجال الأحكام القضائیة فإن ذلك لم یكن 
مجرد شكل تطلبه المشرع، لكنه نظام قانوني یستهدف تحقیق مصالح معینة سواء في 

  .1الصالح العام أو الخاص

  التسبیب المتعلق بالصالح العام: أولاً 

تتعلق بالصالح العام تتمثل في فتح السبل للرقابة یقوم تسبیب الأحكام بأداء وظیفة هامة 
على صحة الأحكام القضائیة من قبل المحاكم الأعلى درجة سواء كانت محاكم استئناف أم 
محكمة نقض باعتبارها محكمة قانون ومن جهة أخرى فإن الالتزام بالتسبیب یدعو القاضي 

یحسن دراسته، مما یؤدي إلى  إلى الاعتناء بحكمه، وتمحیص رأیه التمحیص الكافي، وأن
تقویة الحكم الذي یصدره وبث الثقة فیه والعمل على إثراء الفكر القانوني فعن طریق أسباب 

  .الحكم یمكن الوقوف على كیفیة فهم وتطبیق القضاء للقواعد القانونیة
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  :دور التسبیب في الرقابة على صحة الأحكام-1

الطعن، وذلك من خلال تمكین محكمتي  للتسبیب دور هام في تحقیق فعالیة نظام
الاستئناف او النقض من مباشرة دورهما في الرقابة على صحة الأحكام الجزائیة الصادرة من 

  .محاكم الموضوع

  :دور التسبیب في إخضاع الأحكام لرقابة محكمة الاستئناف-أ

من محاكم وتسبیب الأحكام الجزائیة یكفل لمحكمة الاستئناف مراقبة الأحكام الصادرة 
سواء من حیث الوقائع أو من حیث القانون، فعن طریق بیان ) المحاكم الابتدائیة(درجة أولى 

أسباب هذه الأحكام تستطیع محكمة الاستئناف مراقبة ثبوت التهمة والأدلة على ثبوتها وأوجه 
تمام الدفاع المقدمة بشأنها ومحكمة الاستئناف تلتزم بأن تتدارك عیوب الأحكام الابتدائی ٕ ة وا

النقص فیها، وقد تحرر أسباب جدیدة غیر مشوبة بعیب من العیوب التي تقتضي نقض 
  .1الأحكام وبطلانها

  :دور التسبیب في رقابة محكمة النقض على صحة الأحكام الجزائیة-ب

النقض طریق من طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام النهائیة الصادرة عن آخر درجة 
ویستهدف فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون، وتمارس محكمة  في الجنایات والجنح

النقض رقابتها على الأحكام بقصد التأكد من صحتها وعدم مخالفتها للقانون عن طریق 
  .صحة تطبیق القانون الموضوعي، والقانون الإجرائي
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  :دور التسبیب في تقویة الحكم و إثراء الفكر القانوني-2

یب یدعو القاضي إلى الاهتمام بحكمه، وذلك لكي یقنع الخصوم والرأي إن الالتزام بالتسب
العام بعدالته ویتوقّى الرقابة المحتملة على الحكم الذي یصدره، وهذا یؤدي إلى تقویة الحكم 
وینأى به عن الخطأ، ومن جانب آخر فإن الالتزام بالتسبیب من شأنه إثراء الفكر القانوني، 

  .1ف على التفسیر القضائي للقانونإذ من خلاله یمكن الوقو 

ا ً   التسبیب المتعلق بالصالح الخاص: ثانی

  :دور التسبیب في حیاد القاضي-1

تلزم القاضي بأن لا یحم إلا بما استخلصه من التحقیقات  الإثباتإن القاعدة العامة في 
التي یجریها أثناء المرافعات والتي تحصل في مواجهة الخصوم شفاهة بما یعرق بمبدأ 
الوجاهیة، والنتیجة الحتمیة لذلك هي عدم جواز استمداد قناعته من معلومات شخصیة 

ناقشات التي جرت فیها ذلك أن حصل علیها خارج الجلسة، وفي غیر نطاق المرافعات والم
هذه الملومات لم تعرض في الجلسة ولم تناقش ولم یتح تقییمها، من ثم یكون الاعتماد علیها 

ا لمبدأ الشفویة والوجاهیة الذي یسود مرحلة المحاكمة   .2مناقضً

كما أنه لا یمكن ولا یجوز للقاضي أن یكتسب صفتي الشاهد والقاضي في آن واحد، كما 
القاضي بالقضاء بعلمه الشخصي فیه إخلال بحق الخصوم في مناقشة هذا الدلیل، أن قیام 

زیادة على ذلك أنه لم یتم إثبات هذا العلم الشخصي في إطار إجراءات الخصومة بل حتى 
أنه لا یجوز له الاستناد على معلومات شخصیة حول الدعوة المطروحة أمامه فعلیه في هذه 
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ي عن الفصل ف ا الفرصة الحالة التنحّ یها ویتقدم للمحكمة كشاهد في قضیة الحال تاركً
  .للخصوم لمناقشة المعلومات التي حصل علیها

لكن یجوز له أن یستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي یفترض علم الكافة بها 
ا ببیان ا ً لدلیل والتي یكتسبها القاضي من خبرته أو ثقافته العامة، مما لا تلتزم المحكمة قانونی

علیه، فهي لا تعد من قبیل المعلومات الشخصیة المحظورة على القاضي أن یبني حكمه 
  .1علیها

إلا أن ما ینبغي الإشارة إلیه هو أن هذه القاعدة لا یجب أن تتعارض مع الدور الإیجابي 
طالما أنه  الإثباتللقاضي في البحث عن الحقیقة أو مع حریته في الاستعانة بكافة وسائل 

رح الأدلة المتحصل علیها للمناقشة بین أطراف الدعوة، فالحظر یقع على المعلومات التي یط
یستقیها القاضي بصفته الشخصیة ولیس بصفته القضائیة مما یعني أنه یمكنه التنقل لمسرح 

  .2الجریمة وجمع المعلومات

  :دور التسبیب في الحفاظ على حقوق الدفاع-2

ا أ ً ا في الحفاظ على حقوق الدفاع المقررة للخصوم في إن بیان الأسباب یؤدي دور ً ساسی
الدعوة والتي تتركز في فكرة جوهریة هي مبدأ المواجهة بین الخصوم أو مبدأ الوجاهیة، فمن 
خلال التسبیب یمكن الكشف عن أي إهدار لهذا الحق من جانب القاضي وبیان القاضي 

كم هو وسیلة الخصوم والمحكمة الأعلى للأسباب الواقعیة والقانونیة التي أدت به إلى الح
یلتزم بأن یبین أسباب الرد  رام حق الدفاع وعلیه فإن القاضيدرجة في الرقابة للتأكد من احت
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على الطلبات الهامة والدفوع الجوهریة التي تلزم القاضي بالرد علیها، كما یمكن رد القاضي 
  .1للقاضي بهاته القضیةمن طرف الخصوم إذا ثبتت قرابة أو زمالة أو أي علاقة 

  ضوابط التدلیل في الأحكام الجنائیة: المطلب الثاني

ا ثبت من وقائع الدعوة وظروفها  ّ تمثل هذه الضوابط في أن یبین الحكم مؤدى الأدلة عم
ا دون أن یكون فیه تناقض أو تضارب، والرقابة على الخطأ في  وأن یكون الدلیل واضحً

ا وفق قواعد العقل والمنطقالإسناد وأن یكون استخلاص الوا   .2قعة سائغً

  :وسنقسم هذا المطلب كالتالي

  الضوابط الخاصة بالتدلیل: الفرع الأول

  ضوابط التدلیل العامة: الفرع الثاني

  الضوابط الخاصة بالتدلیل: الفرع الأول

  : بیان ضوابط الأدلة بما یثبت من وقائع الدعوى: أولاً 

أن یورد في أسباب الحكم مضمون الأدلة التي  یوجب القانون على القاضي الموضوع
استند علیها في حكمه وأن یكون بشكل وافي فلا تكفي مجرد الإشارة العابرة إلیها أو إیرادها 
نما یلزم ذكر هذا المضمون بطریقة واضحة لا لبس فیها ولا غموض،  ٕ في طریقة الإیجاز وا

بیان مضمون الشهادة أو الإشارة إلى فلا تكفي الإشارة في الأسباب إلى شهادة الشهود دون 
المعاینة دون ذكر المستفاد منها أو تقریر الخبیر دون بیان مضمون ما انتهى إلیه هذا 

  .3التقریر
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ا ً سنادها إلى أصول ثابتة بالأوراق: ثانی ٕ   :منطقیة الأسباب وا

قد لا یحق للقاضي الجنائي أن یبني اقتناعه على رأي لغیره، ویشترط أن یكون الحكم 
ا  ً استند إلى أدلة وردت في أوراق الدعوة ولذلك وجود مصدر دلیل بأوراق الدعوى یعتبر أمر
ا لكي یستطیع الخصوم مناقشته والرد علیه وتحقیق الرقابة على مشروعیته ومنطقیته،  ً هام
مكان تقدیره الصحیح مع باقي الأدلة في الدعوى، وعلیه لا یجوز للقاضي أن یستمد رأیه  ٕ وا

لم تعرض على الخصوم أثناء نظر الدعوى فمثل هذه الأدلة تنقصها الضمانات  من أجلة
اللازمة لقبولها كأدلة في المواد الجنائیة، فمن ثم لا تصلح لأن تكون أدلة للإدانة ومن قبیل 
ذلك إذا عولت محكمة الموضوع حكمها بالإدانة على دلیل لا أساس له في الأوراق فإن ذلك 

  .یعیب حكمها

ا   أن تكون الأدلة ولیدة إجراءات صحیحة: ثالثً

حقوق الدفاع یشترط مشروعیة الدلیل والذي یهدف لاحترام أخلاق العدالة   إحترام
وقیمها والحفاظ على حیاة الإنسان وكرامته، فالإثبات المشروع یستلزم عدم قبول أي دلیل یتم 

  .1حمله  إلى القضاء و إقامته أمامه قد جاء بالمخالفة للقانون أو لحقوق الدفاع
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  دلیل العامةضوابط الت: الفرع الثاني

  أن لا یقع في حیثیات الحكم غموض ولا إبهام: أولاً 

وضوح البیان الكافي للأدلة المنسوبة للواقعة التي تنسب الواقعة للمتهم في الحكم الصادر 
بالإدانة هو الذي بین مدى إقتناع قاضي الموضوع وصحة منهجه في هذا الاقتناع الذي 

ذا ما بیّن الواقعة وظروفها البیان الكافي وبین الأدلة تكون لدیه فأفضي للحكم الذي أصدره فإ
ا، فإن ذلك یكشف عن صحة  ً التي تؤدي إلى ثبوتها ونسبتها إلى المتهم وجاء بیانه لها واضح

  .اقتناعه الموضوعي، ومن ثم سلامة منطقه الذي أوصله إلى النتیجة التي انتهى إلیها

ا ً   ر متناقضةأن تكون الأدلة فیما بینها متسقة غی: ثانی

یؤدي التدلیل الواضح لنسبة الواقعة إلى المتهم ألا یكون هناك تناقض، الأدلة یجب أن 
تكون صحیحة واضحة ولذلك فإن بناء الحكم على أدلة غیر صحیحة وغامضة غیر 
ا  ً ا وصحیح واضحة یعرضه للبطلان، بحیث ما بني علیه القاضي الجنائي حكمه منها واضحً

كن أن یقضي ویغطي شائبة الغموض أو التناقض وهذا ما یعرف لا یشوبه أي غموض، یم
  .1بتساند الأدلة في المواد الجنائیة

ا   عن البعض الآخر  بعضهاتساند الأدلة في المواد الجنائیة والاستغناء : ثالثً

ذا ما شاب أحدها البطلان فإنه یؤثر  ٕ إن الأدلة في المواد الجنائیة تشد بعضها البعض وا
الموضوعي الذي یتكون لدى قاضي الموضوع ومنهجه في الاقتناع لا  علاقتنافي الباقي، فا

یقف عند كل دلیل على انفراد لكي یقتنع به بمعزل عن الآخر، ولكن قوام الاقتناع الأثر 
الذي تحدثه جمیع الأدلة في اقتناعه وهو الذي ینتهي به إلى الحكم الذي یصدره لذلك 

نائیة هي تكامل الأدلة بمعنى أن الأدلة التي یذكرها الحكم فالقاعدة العامة في الأحكام الج
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في أسبابه تساند بعضها البعض وتتكامل فیما بینها لتجعیم النتیجة التي خلصت لها 
المحكمة من حكمها وتكونت على أساسها عقیدتها، ولا یلزم أن یكون كل دلیل منها یقطع 

  .1في كل جزئیة من جزئیات الدعوى
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  نطاق الرقابة القانونیة على سلطة القاضي الجزائي التقدیریة: المبحث الثاني

  :سنقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب متتالیة نتناولها كما یلي

  الخطأ القضائي بوجه عام: المطلب الأول

  مفهوم الرقابة القانونیة على سلطة القاضي الجزائي التقدیریة: المطلب الثاني

  قابة محكمة النقض على الحكم وأثره على تقدیر العقوبةر : المطلب الثالث

  الخطأ القضائي بوجه عام: المطلب الأول

  .سنتطرق لصور أخطاء القضاء، وحدود الرقابة على أخطائهم

  :صور أخطاء القضاة: الفرع الأول

  الخطأ الواقعي القضائي: أولاً 

لمعیب مغایرة لتلك التي كان والخطأ في هذا المجال یعني أن الحقیقة التي وردت بالحكم ا
یجب إعلانها، إما لعدم وقوع الجریمة التي أفصح الحكم عنها، أو أن تكون قد ارتكبت ولكن 
من غیر المدان بمقتضاه، أو أنه قد أدین على جرم غیر الذي اقترفه أو إدانته في وقت 

ا تضمن الحكم استحق فیه البراءة، أو طبق علیه عقوبة أشد أو كان على العكس من ذلك إذ
ا في وقت كان یجب إدانته  بالبراءة وكان یجب إعلان الإدانة أو أخذ المتهم بالجریمة لاحقً

  :1على الجریمة الأشد والخطأ في النشاط القضائي الواقعي للقاضي یظهر كالتالي

  ، ویكون ذلك إذا تصادم الحكم مع قواعد المنطق والعدالةءالسيالقضاء  :الصورة الأولى
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تكمن في الخطأ الواقعي، وهو یكون في مضمون القرار القضائي الذي  :الثانیة الصورة
  .1یأتي خلافًا للحقیقة المادیة

ا ً   الخطأ في الحكم القضائي: ثانی

  :من صور الخطأ في الحكم القضائي كالتالي

  : تظهر هذه الصور من خلال: صور الحكم القضائي-1

تظهر هذه الصورة في حالة جهل أو  :قانونیةالرابطة الخاطئة بین الحكم والقواعد ال-أ
تجاهل القاضي لقاعدة قانونیة ساریة المفعولة، ویدخل في هذا النمط الإقرار الخاص 
ا، أو من الناحیة الشخصیة في  ً ا وزمان ً للرابطة القائمة بین قاعدة القانون الساریة مكان

خطأ عدم صدور الأحوال التي تسمح بذلك ویتحقق هذا حینما یتصور القاضي عن 
القاعدة أو عدم نشرها أو عدم بدأ سریانها والإعتقاد بنفاذها في حالة تكون فیها ملغاة أو 

  .تصور عدم انطباق القاعدة على وقائع ارتُكبت خارج البلاد خلافًا للحقیقة

حیث یقع القاضي في الخطأ لدى اختیار النص التجریمي الواجب  :التكییف المعیب-ب
وتكییف الواقعة یعد من الوسائل القانونیة، ویعتبر الخطأ فیه خطأ في التطبیق علیها 

  .2تطبیق القانون أو في تأویله حسب كل حالة
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ا-ج إن قواعد القانون الجنائي أصبحت من : تصرف بالتجاوز للحدود المرسومة قانونً
البدیهیات أنها وضعت من أجل مواجهة واقع متصادم مع ما ارتضته الجماعة نفسها 
ا على مقتضیات بقائها ودیمومة الاستقرار فیها مستهدفة تقویمه وضمان الوئام  حفاظً
الاجتماعي، ومن هذا المنطلق انطوت على حلول تمثلت في تجریم هذه الأفعال الضارة 
وتقریر العقاب المناسب على مرتكبیها من خلال منظومة من الضوابط والحدود واجبة 

 ً ا، إذا وقع خارج الحدود القانونیة بصدد فحص الدعوة الاتباع، ثم یضحى الحكم معیب
  .والقضاء علیها

  :أقسام الحكم القضائي-2

  :ینقسم الحكم القضائي إلى قسمین

وهو كل تقدیر قانوني تحكمه قاعدة قانونیة جرى وفق الحدود التي  :الحكم القانوني-أ
خراجه، والخطأ  ٕ الواقع في هذا الحكم رسمها القانون للقاضي المختص في إعداده الحكم وا

خطأ في القانون رصد النقض لتصحیح أمره إذا اعتلى حكم الدرجة الأخیرة خلل في 
  .تطبیق القانون

وهو ما یشتمل على عملیة بالغة الدقة والتعقید تعتمد في المقام الأول  :الحكم الواقعي-ب
قوم على على عملیات الاستنتاج المنطقي والاستخلاص العقلي والإحساس السلیم وت

ا على الاستقرار ینتهي إلى التصریح  جملة أحكام فرعیة تقضي إلى الحكم الواقعي إعتمادً
بثبوت الركن المادي للجریمة ونسبته أو عدم نسبته إلى المتهم وهذا ما یسمى بالخطأ 

  .1الواقعي
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ا   :الخطأ الافتراضي والاحتمالي: ثالثً

جعل المحاكمة مفتقرة إلى إحدى شأنه كلما حصل إخلال من : الخطأ الافتراضي-1
ضمانات سلامة الحكم، ذلك لأن عقیدة القاضي الجنائي ترتكز على الحقیقة المستقاة من 

  .المجال الذي ینشب بین طرفي الدعوة فهنا یتحقق الخطأ الافتراضي

یرد الخطأ الاحتمالي على الأحكام التي تصدر من قبل المحكمة  :الخطأ الاحتمالي-2
ا ویعد استئنافها من قبل النیابة المختصة في  ً ا، أو اعتباری ً حضرة المحكوم علیه فعلی

ا ومن ثم قیام  ً ا أو من الناحیتین مع ً ا أو قانون العامة قرانیة على عدم التسلیم بها موضوعً
احتمالیة الخطأ فیها ومجال الخطأ الاحتمالي یتسع لیشمل سائر الأخطاء التي یحتمل 

  .فیها، سواء في القانون أو في الواقع أو مجرد القضاء السيءوقوع قضاء الدرجة الأولى 

ومع التسلیم بأن استئناف إحدى طرفي الدعوة الجنائیة للحكم الصادر فیها أو استئنافها 
ا، المحكوم علیه والنیابة العامة تقلل من فرص الخطأ ولا یعدمها ویضاعف من  ً سوی

ا   .1احتمالیة الوصول إلى الحقیقة أیضً

  حدود الرقابة على أخطاء القضاة: لثانيالفرع ا

  الأخطاء الوظیفیة التي لا یسأل فیها القاضي: أولاً 

الأصل أنه في نطاق حیاة القاضي الوظیفیة لا یخض للمساءلة إلا في حدود ما حدده 
ذا كان الأصل أنه في نطاق الأعمال الوظیفیة ینسب  ٕ المشرع في النصوص القانونیة، وا

ذ یفترض أنه لا یخطأ فإن هذه القاعدة مرجعها إلى فكرة استقلال القضاة للقاضي المسؤولیة إ
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وعدم خضوعهم لأي جهة فضلاً عن فتح باب المسؤولیة على عاتقهم سیعرقل أعمالهم ویفقد 
  .1بهم عن أداء واجبهم على أتم وجه خوفًا من هذه المسؤولیة لا سیما وأن أعمالهم معقدة

ا ً   ي توجب المساءلةالأخطاء الوظیفیة الت: ثانی

حرص المشرع على تحدید هذه الأخطاء ولم یترك سلطة تحدیدها لأي جهة أخرى أو 
ّ من أجهزة السلطة القضائیة وأوردها المشرع الجزائري على سبیل الحصر في الفصل  لأي

والذي یتضمن القانون الأساسي  11-4الثالث من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 
، تنص على الأخطاء التي 60،61،62انضباط القضاة إذ نجد المواد ، تحت عنوان 2للقضاة

، وتتضمن العقوبات وطرق التأدیب 71إلى  63تستوجب التأدیب، وباقي المواد من 
والجهات التي تستطیع توجیه الإنذار كوزیر العدل ورؤساء الجهات القضائیة، ویكون هذا 

  .ضدهضمن شروط دون ممارسة دعوة تأدیبیة 

  :والأخطاء الوظیفیة التي تستوجب التأدیب حسب نصوص المواد تتمثل كالآتي

كل تقصیر یرتكبه القاضي إخلالاً بواجباته ... یعتبر خطأ تأدیبي"تنص على أنه  60المادة 
  ".المهنیة

یعتبر خطأ تأدیبي جسیم كل عمل أو امتناع صادر "والتي تنص على أنه  61كذلك المادة 
  ".شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سیر العدالة عن القاضي من

  :قد ذكرت الأخطاء الجسیمة التي تستوجب التأدیب وهي كما یلي 62ونجد المادة 

  .عدم التصریح بالممتلكات بعد الاعتذار*
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  .التصریح الكاذب بالممتلكات*

نة مع * خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة علیه القضیة بربط علاقات بیّ
  .قوي لانحیازه افتراضأحد أطرافها بكیفیة یظهر منها 

ممارسة وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخیص الإداري *
ا ً   .المنصوص علیه قانون

  .إفشاء سر المداولات*

  .إنكار العدالة*

  .1لامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص علیها في القانونا*

  مفهوم الرقابة القانونیة: المطلب الثاني

سنقسم هذا المطلب إلى بتعریف الرقابة القانونیة وأهمیتها كفرع أول ونظرة رقابیة على 
  .حقیقة سلطة القاضي الجنائي كفرع ثاني

  :وأهمیتها تعریف الرقابة القانونیة: الفرع الأول

  تعریف الرقابة القانونیة :أولاً 

  الرقابة هي حراسة المتاع ونحوه: لغةً -1

ا-2 ً ا  :قانونی الرقابة من الناحیة القانونیة فهي رقابة قانونیة للتقدیر، والتقدیر یأتي مخالفً
للقانون كلما أخطأ القاضي في تطبیق أو تفسیر القاعدة التي یقیم علیها قضاءه ویكون 
ذلك بصدد التصادم مع القانون الموضوعي، وینصبّ الخطأ على قانونیة التقدیر لا على 
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ا بقاعدة قانونیة ، أما إذا كان التقدیر التقدیر في حد ذاته و  ً ذلك كلما كان التقدیر محكوم
ا من القیود، فإن التخالف فیه یكون مع العدالة والمنطق ً   .1متحرر

ا ً   أهمیة الرقابة القانونیة: ثانی

 1956خلصت الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقدة في أثینا لسنة 
من بینها أن مبدأ قانونیة التجریم والعقاب لا  26ات في المادة إلى جملة من التوصی

یتعارض مع منح القضاء سلطة تقدیریة واسعة لتحقیق السیاسة العقابیة الحدیثة في تفریز 
العقاب غیر أن هذه السلطة التقدیریة لا یجب أن تعتري سلطة تحكیمیة بل یجب أن تباشر 

  .ئ الأساسیة التي یعتنقها التشریعفي نطاق تنظیم قانوني یتفق مع المباد

وجاء في التوصیة كذلك أنه یحسن أن یستعین القاضي في استعمال سلطته التقدیریة 
  .بمبادئ قانونیة، محددة یطبقها على الحالات الموضوعیة التي تعرض علیها

ا "وتقول المحكمة الإیطالیة للنقض  إن السلطة التقدیریة الممنوحة للقضاء تعتبر تحقیقً
وهو الوصول إلى تقدیر وحكم " للمبدأ الذي یؤمن به كل إنسان والذي یهدف إلیه كل قاضي

عادل بما ارتكب من أفعال هذا المبدأ الذي أصبح في مرتبة القواعد القانونیة الوضعیة والذي 
  .2یجب النص علیه في كل تشریع وضعي

  لمحة رقابیة على حقیقة سلطة القاضي الجنائي: الفرع الثاني

ن نطاق الرقابة القانونیة یتحدد باستعراض جوانب سلطة القاضي التقدیریة من خلال إ
نوعیة العقوبة إذا تعددت وتقدیرها مع إمكانیة تشدیدها أو تخفیفها كما أنه قد یوقف  اختیار
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تنفیذها كما استعرضنا ذلك في الفصل الأول فنطاق الرقابة سیعرض هذه الجوانب من خلال 
  :لعلیا اتجاههاسلطة المحكمة ا

  من حیث تشدید العقوبة: أولاً 

ا مسألة موضوعیة ً      فتقدیر العقوبة هنا یكون بتوافر ظروفه أو عدم توفرها یعتبر دوم
لا فالحدود العامة التي تفرض الرقابة على مسائلها إما  ٕ لا رقابة لمحكمة النقض علیها، وا
   تحدید طبیعة الظرف القانوني المشدد أو في وصف الواقعة الجرمیة وتطبیقه على الفاعل

ن تضمنت  ٕ أو الشریك، فیعد من الأمور القانونیة المشمولة برقابة المحكمة العلیا، وا
ا  ذا لم یتضمن تعریفً ٕ ا للظروف المشددة كسبق الإصرار والترصد، وا النصوص القانونیة تعریفً
ا من شأنه تعدیل العقوبة الواردة  كما في الإكراه واللیل فالقاعدة التي تتضمن ظرفًا مشددً

الأصلیة غیر متضمنة لهذا الظرف ولذلك فإنها تخضع لرقابة المحكمة العلیا مثلها  بالقاعدة
مثل النص الأصلي سواء بتطبیقها أو بتأویلها، ویشترط لقبول الطعن الخطأ في الحكم 
المطعون فیه أو في تطبیق القانون أو بناء على ظرف مشدد أو في تأویله أن یكون المتهم 

یمكن الحكم بها لولا القول بتوفره بحسب الظروف الواقعة الثابتة فإذا قد أدین بعقوبة ما كان 
اتسم الحكم بتوافر ظرف مشدد غیر قائم، لكنه أنزل بالمتهم عقوبة تدخل في النطاق المقرر 
ا للواقعة دون هذا الظرف المشدد الخاص فقد انتفت المصلحة في الطعن، وهذا كثیر  ً قانون

صة أن الحد الأدنى للعقوبة في أغلب الظروف المشددة یضل الحصول في الواقع العملي خا
  1.على حاله
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ا ً   فیما یخص الظروف المخففة: ثانی

ا أن للقاضي الجنائي سلطة العمل بها أو إهمالها، وهذا بالنظر لظروف  كما رأینا سابقً
لنزول الجریمة وظروف مرتكبها وملابساتها والمشرع لم یقید القاضي في هذا الصدد إلا بعد ا

إلى أكثر من نصف الحد الأدنى وأن یبرر قضاءه، فإذا تجاوز هذا الحد وقع في الخطأ في 
ا على طعن النیابة العامة، إذ لیس للمحكوم علیه  ً تطبیق القانون، بها تمل المحكمة العلیا بناء
ا ً  من مصلحة في الطعن على الحكم بأنه تجاوز في النزول بالعقوبة الحد المسموح به قانون
وهنا تباشر المحكمة العلیا سلطتها في الإشراف على تطبیق القانون، لا على تقدیر توافر 
ظرف فیها أو عدم توافره، ذلك لأن هذا التقدیر متصل بتقدیر العقوبة وهو لا یعدو أن یكون 
ا للطعن بطریق النقض،  ً ا ان یكون سبب ً ا، فطلب الرأفة لا یكون ولا یصلح أساس ً ا موضوعی ً أمر

ن هذا الطلب متعلق بوقائع الدعوة وظروفها ولمحكمة الموضوع حق إجابته إذا رأت له إذ أ
  .محلاً 

ا   الأعذار القانونیة: ثالثً

ا وبالبناء على ذلك فإنه  ً ا على وجودها وجوبی ً حصرها المشرع وجعل تخفیض العقوبة بناء
ن ٕ كان حكمها  متى توافرت عناصر العذر وجب على المحكمة الأخذ بها وترتیب أثرها، وا

ا حیث أنها تخضع لرقابة المحكمة العلیا، ومعلوم أن الأعذار القانونیة واردة على سبیل  ً معیب
 أمرالحصر والتخفیف وجوبي متى تحققت شروطها بینما الظروف القضائیة متروك للقاضي 

ا، فلا  ا علیها متروك لقاضي الموضوع أیضً استظهارها من وقائع الدعوة والتخفیف استنادً
ا لذلك لا یصلح أن یكون طلب  ً یترتب علیه إذا لم یعامل المتهم بها ولا یكون حكمه معیب

ا للطعن بالنقض ً   1.الرأفة أساس
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ا ً   من حیث وقف التنفیذ للعقوبة: رابع

ر من طرف سلطة قاضي الموضوع،  إذا توافرت الظروف المبررة لوقف التنفیذ التي تقدّ
تى توافرت شروطه القانونیة وظروفه على أن یبین فلهذا الأخیر أن یأمر بوقف التنفیذ م

حكمه ما دفعه إلى اللجوء إلیه ذلك أن الأصل في الحكم تنفیذه وخروج عن الأصل وقف 
التنفیذ فیلتزم ببیان هذه الأسباب فوقف تنفیذ العقوبة إختیاري یخضع لتقدیر القاضي دون 

ا من المتهمین حسب ظروف الرقابة علیه من المحكمة العلیا یجوز أن یقرره لمن یر  اه مستحقً
  .الدعوة وحالة كل متهم على حدا

الرقابة القانونیة لمحكمة النقض على تكییف الوقائع وأثره على تقدیر : المطلب الثالث
  :العقوبة

ویشترط لقبول الطعن بالنقض في الحكم أن یكون هذا الأخیر قابلاً للطعن فیه بالنقض  
ا للقواعد العامة  في الطعن بالنقض، كما یجب أن تتوافر سبب من أسباب الطعن وذلك طبقً

بالنقض في الحكم ذاته، كما لو كان الحكم قد صدر بالمخالفة للقانون الإجرائي أو الخطأ 
ا على إجراءات باطلة ً ، دون اتخاذ إجراءات 1في تطبیقه أو تأویله كان الحكم باطلاً أو مبنی

   2ئز في حجیة الشيء المقضي فیهتنفیذها بعد صیرورة الحكم البات الحا

فتمارس محكمة النقض رقابتها على السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تكییف الوقائع 
  : والقاضي هنا یمر بمرحلتین أثناء التكییف

یحدد النموذج القانوني للجریمة التي یراد إجراء المطابقة معه، لیقف  المرحلة الأولىففي 
یفحص الواقعة  المرحلة الثانیةعلى الأركان والشروط اللازمة لقیام الجریمة، أما في 
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المطروحة أمامه الواقفة على مكوناتها وعناصرها في ضوء النموذج القانوني للجریمة، فإذا 
ا بین الحال ثبت قیامها ورتب وجد القاضي تطابقً ة الواقیة وبین النموذج القانوني للجریمة اُ

اختلفت المطابقة لغیاب عنصر أو شرط  إذاعلى ذلك أثارها،  وهي توقیع الجزاء المقرر، أما 
فالجریمة لا تقوم، ولیس معنى ذلك أن مهمة القاضي قد انتهت بل علیه أن یبحث فیما إذا 

قد ترتب علیه توافر نموذج قانوني آخر وینصب  كان تخلف أحد العناصر أو شرط إفترض
التكییف القضائي على الواقعة حین یبحث القاضي فیما إذا كانت الواقعة المطروحة أمامه 
تقع تحت نص معین في قانون العقوبات كما ینصبّ على الجریمة حین یبحث القاضي في 

  .1طبیعتها بالنظر إلى نوع العقوبة وقدر العقوبة المقرر لها

  الرقابة على التكییف القانوني للواقعة والشرط المفترض: الفرع الأول

  التكییف القانوني للواقعة في القانون الموضوعي: أولاً 

إن الرقابة على التكییف القانوني على الواقعة في القانون الموضوعي یتّسع لیشمل تحدید 
ّ أن الجرائم تنقسم  نوع الواقعة وما یترتب على هذا التحدید من عقوبة ذلك أنه من المستقر

ذا قرر القانون  ٕ إلى جنایات وجنح ومخالفات، فلكل جریمة عقوبة تختلف عن الأخرى، وا
للجریمة عقوبات مختلفة في النوع فالعبرة في تكییفها بالعقوبة الأشد، فالمشرع في جنایة 

اعقوبتها السجن یعاقب علیها بالسجن مدة لا تزید عن نصف الحدّ الأقصى المق ً    رر قانون
و الحبس والعبرة في تطبیق معیار التمییز بین الجرائم هو بالعقوبات الأصلیة دون العقوبات أ

ل علیه هو التكییف التي تضیفه المحكمة  لتكییف التي تسبق النیابة  ّ التبعیة والتكمیلیة والمعو
    ولیست جنحة  العامة علیها، وترفع به الدعوة وعلى ذلك فإن تكییف الواقعة بأنها جنایة

أو جنحة ولیست مخالفة یعدّ فصلاً في المسألة القانونیة والخطأ فیه هو خطأ تطبیق القانون 
  .أو تأویله
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ا أو العذر القانوني یدخل في سلطات  ا أو مخففً ذا كان وجود الظرف سواء كان مشددً ٕ وا
 أن أثر هذا قاضي الموضوع، إذ هي مسألة موضوعیة لا رقابة علیها من محكمة النقض إلا

الوجود والتكییف الذي یصبغه القاضي من حیث العقوبة وهو من الأمور القانونیة التي یجب 
  .1أن تخضع لمحكمة النقض

ا ً   التكییف الخاص بالشرط المفترض: ثانی

هو حالة واقعیة أو قانونیة یحمیها القانون وتتوافر قبل وقوع الجریمة، وتبدو أهمیة التفرقة 
عامة للجریمة والشرط المفترض في تحدید مكان ارتكابها وقواعد الإثبات بین الأركان ال

فمن ناحیة مكان ارتكاب الجریمة، فهو یتحدد بالمكان الذي وقع فیه الركن  الإتباعالواجبة 
المادي لا بالمكان الذي توافر فیه العنصر أو الشرط المفترض ومثال ذلك جریمة خیانة 

لتكییف عند تحدید القانون الذي یحكم الشرط المفترض هو وتثور الصعوبة في ا. الأمانة
القانون المدني، كما في حالة عقد الأمانة أم غیره من القوانین الأخرى مثال ذلك تعریف 
ّ الاختلاس والاستیلاء على المال  الموظف وهذه الصفة هي الشرط المفترض في جریمتي

ضیق الحمایة المقررة للأموال العامة، العام، وقد عرض الفقه الإداري بمفهومه على نحو ی
على خلاف القانون الجنائي الذي یوسع هذا التعریف وذلك لإسباغ الحمایة الكافیة على هذه 

  .2الأموال
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  الرقابة على التكییف الخاص بأسباب الإباحة وموانع العقاب : الفرع الثاني

  الرقابة على التكییف الخاص بأسباب الإباحة: أولاً 

الإباحة هي الظروف التي نص علیها المشرع، وجعل من أثارها في الصفة غیر أسباب 
المشروعة عن الفعل ولما كانت القاعدة تبیح للفرد تحقیق واقعة معینة، لا یلزم أن تكون في 
قانون العقوبات إنما یمكن أن تتواجد في أي فرع من فروع النظام القانوني للدولة، فهي لم 

لى القیاس، كما یجوز اللجوء ترد على سبیل الحصر  ٕ ع وا ّ ویجوز اللجوء إلى التفسیر الموس
ا على مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات   .1إلى العرب لإباحة سلوك معیّن ولا یعد ذلك خروجً

فإذا كانت أسباب قد تجد مصدرها في قانون آخر غیر قانون العقوبات، فإن وجودها أو 
لتي یجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا عدم وجودها هو من الدفوع الموضوعیة ا

یجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض فالرقابة على التكییف ینصب على الواقعة وما 
ا من أسباب الإباحة من عدمه ً   .2إذا كانت الواقعة تمثل سبب

ا ً   الرقابة على التكییف الخاص بموانع العقاب: ثانی

العناصر ومع ذلك لا یترتب على قیامها العقاب ذلك أن قد تقع الجریمة كاملة الأركان و 
المشرع نص على موانع العقاب والأمر یتوقف على التحقق من السبب المعفي ذلك بعدم 
ا على قول المحكمة بقیام هذا السبب وهو خطأ قانوني، یجب  ً إنزال العقوبة على المتهم بناء

ا من على المحكمة فرض الرقابة علیه، أي على تكییف الو  ً ا مانع ً اقعة وما إذا كانت سبب
الهارب من وجه العدالة،  ابنهموانع العقاب بنص القانون أم لا ومثال على ذلك إخفاء الأب 
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ة أو البنوة أو الزوجیة وهو ما یقتضي  ّ لا یتوفر الإعفاء من العقاب إلا بتوافر صلة الأبو
  .1عدم توفرها الرقابة، وتنصب هاته الرقابة على بحث توافر هذه الصلة أو

أن القانون لا یعاقب الشریك بالمساعدة إلا : "وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها
ا أن السؤال المتعلق  ً ا بالجریمة التي یرتكبها الفاعل الأصلي ومن المستقر قضاء ً إذا كان عالم

لا كان الحكم المبني ع ٕ لیه ناقص بإدانة الشریك بالمساعدة یجب أن یتضمن عنصر العلم وا
  .2"الأساس القانوني

  الرقابة على تغییر الوصف وتعدیل التهمة وتوقیع العقوبة: الفرع الثالث
  الرقابة على تغییر الوصف وتعدیل التهمة: أولاً 

تقتضي  ىعرفة محكمة الموضوع لاعتبارات شتقد یكون وصف الواقعة عرضة لتغیر بم
ا غیر  ا جدیدً ، وتغییر ءااابتدذلك الذي أقیمت به الدعوة أن تقوم به فیعطي الواقعة تكییفً

الوصف القانوني قد یأتي بغیر تعدیل التهمة كما قد یأتي نتیجة لتعدیل التهمة، ومن القواعد 
المستقرة أن محكمة الموضوع علیها واجب التكییف ومقتضى هذا الواجب ردّ الواقعة إلى 

ا على الواقعة التي وردت نص القانون الواجب التطبیق والتي ترى المحكمة أنه أك ثر انطباقً
بأمر الإحالة أو ورقة التكلیف بالحضور، وفي سبیل قیامها بهذا الواجب لا تتقید بالوصف 
الذي ورد إلیها من سلطة الإتهام، ویقصد بتغییر الوصف بالإبقاء على الواقعة وینصبّ 

ما أن ینصبّ على التغییر على النص القانوني الواجب التطبیق على الواقعة القانونی ٕ ة، وا
  .3الوقائع باستبعاد بعض عناصرها والتي یثبت للقاضي عدم وقوعها
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ا ً   الرقابة القانونیة على تغییر العقوبة: ثانی
إذا كانت محكمة النقض تراقب محكمة الموضوع في حالات الخطأ في تطبیق القانون أو 

الرقابة عند الخطأ في توقیع العقوبة تفسیره على التفصیل السابق عرضه، فإنها تقوم بهذه 
كان یقضي الحكم بعقوبة تختلف في نوعها عن العقوبة الواجبة القضاء بها أو تقل في حدها 
الأدنى أو تزید في حدها الأقصى عند اتحاد العقوبة في النوع أو كانت تقضي بعقوبة 

وبأن تجمع بین  تكمیلیة بغیر سند من النص المطبق أو بعد توقیعها رغم أنها وجوبیة
عقوبتین أصلیتین لا یجوز الجمع بینهما، او یحكم بعقوبة لیس من بین العقوبات التي یقررها 

  .1التشریع العقابي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .836فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النھضة العربیة القاھرة، مصر، ص/  1
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  :خاتمة الفصل الثاني

تتمثل الرقابة على الحكم الجنائي من خلال التأكد من استناده على قواعد قانونیة لا 
بالإضافة إلى رقابة محكمة النقض على الأحكام واتفاقها مع تخالف المبادئ الدستوریة، 

النصوص القانونیة الصادرة، كما أن محكمة النقض تتأكد من أن قاضي الموضوع وهو 
یمارس سلطته في تكوین قناعته للنطق بالحكم لما یخرج عن العقل والمنطق لكي یكون بعیدا 

  .عن الانحراف عن العدالة

لى قاضي الموضوع أن یبین الأسباب أو العناصر الواقعیة، ولأجل ذلك من الواجب ع
وكذلك الأسانید القانونیة التي استند إلیها للنطق بالحكم ، أي یجب ثبوت الأفعال والوقائع 
لبیان وصفها القانوني وبالتالي تطبیق النص الجزائي السلیم، ویستند نشاط القاضي الذي 

 .ةیقوم به إلى قدراته العقلیة والقانونی
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  الخاتمة

من خلال هذه الدراسة والمتمحورة حول دور القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة، 
وجدنا أن هاته المهمة الشاقة التي انیطت بالقاضي الجزائي صعبة جدا خاصة بالنظر إلى 

من أنماط بشریة وسلوكیات تختلف حسب الأشخاص، لذا فهي مهمة تحتاج إلى الكثیر 
تي تساعده على فهم النفس البشریة كدراسة علم النفس الفطنة والإحاطة بكل المؤهلات ال

الجنائي وعلم الإجرام لتوقیع العقوبة الملائمة، ولكي یتمكن القاضي من أداء عمله بشكل 
اتجهت نحو وضع العقوبة بین حدین أعلى أفضل وجدنا أن أغلب التشریعات المعاصرة 

اختیار العقوبة المناسبة  وأدنى، ووضعت عدة عقوبات للجریمة الواحدة، وتركت مهمة
للقاضي وفق ما یناسب الحالة أو الواقعة الجرمیة المعروضة علیه، كما تطرقنا في هذه 
الدراسة للتقدیر الكمي للعقوبة ولاحظنا أن المشرع الجزائري أخذ بها ولكن بنسب متفاوتة 

  .بالنسبة للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي

أما عن الاختیار النوعي للعقوبة باعتباره وسیلة من وسائل التفرید القضائي، ورأینا أن 
بهذا النظام بین موسع ومضیق، ولاحظنا أن المشرع الجزائري لا التشریعات تباینت في الأخذ 

یمیل إلى التوسع في الأخذ بالنظام التخییري ضمانا لتحقیق الحمایة للمتهم من التعسف 
ّع الجزائي استعمال ال قاضي لسلطته، أما النوع الثاني فیما یخص الاختیار النوعي المشر

ك الأمر فیما یتعلق بالنظام الإبدالي مقارنة بالتشریعات الأخرى وأخذ بهذا النظام بموجب ر ادت
ّع كذلك سلطة وقف تنفیذ العقوبة حسب  0901القانون  المعدل لقانون العقوبات ومنح المشر

یه التي یراها مناسبة كذلك لاحظنا أنه یجوز للقاضي أن یزل على الحد مصلحة المحكوم عل
ا بتوافر شروط التشدید أو  ً ا، وأن یتجاوز الحد الأقصى المقر قانون ً الأدنى للعقوبة المقررة قانون
التخفیف وتناولنا كذلك الرقابة القانونیة على سلطة القاضي التقدیریة في تقدیر العقوبة وذلك 

ا لتعسف ً   .ه في استعمال سلطته، ووضعنا تسبیب الأحكام كوسیلة للرقابةمنع
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  :ومن خلال ذلك نخلص إلى النتائج التالیة

ع  - ّ إن السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي أصبحت من الضروریات لأنها تكملة لعمل المشر
  .من خلال ملائَمة العقوبة لظروف الجریمة والجاني

زائي هي مقیدة بضوابط أو معاییر معینة لضمان عدم إن السلطة التقدیریة للقاضي الج -
ا من باب الحكم بالقناعة المسببة  تعسف القضاة في استعمال سلطتهم والتي تكون أیضً

  .والمقیدة بالضوابط

یمكن للقاضي في ظلّ نظام اختیار النوعي للعقوبات تقدیر العقوبة المناسبة حسب  -
  .الاقتناع الشخصي

  .ي أن یوقف تنفیذ عقوبة الحبس أو الغرامة بموجب قرار مسببیمكن للقاضي الجزائ -

بأقصى عقوبة أو ینزل على حدها الأدنى  یمكن للقاضي الجزائي الحكم حسب كل واقعة -
ُعرق بالتخفیف أو التشدید متى توفرت شروطه   .وهذا ما ی

  .للمتهمیمكن للقاضي الجزائي أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة إذا رأى أنها أصلح -

یعتبر التسبیب من أهم المبادئ الإجرائیة التي تقوم علیه العدالة كباقي المبادئ كحق  -
عتبر كضابط لحریة القاضي في الاقتناع، ومن خلاله یمكن لمحكمة  ُ الدفاع والعلانیة حیث ی

  .ام الجزائیةكالنقض فرض رقابتها على مدى حسن تطبیق القانون في الأح

  :یمكن إدراجها كالتاليات أما فیما یخص التوصی

هناك قضایا بسیطة لا یستدعي رفعها أمام القضاء كونها قضایا تحتاج للسرعة في التنفیذ  -
  .كتوقیع الجزاءات على بعض المخالفات أي وضع جهاز خاص ینظر في هذه النزاعات
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ك وجب إن الهدف من توقیع الجزاء هو الردع وعدم العودة لارتكاب الجریمة من جدید فلذل -
إعادة تأهیل المؤسسات العقابیة لأن السجون أصبحت وكر یتبادل فیه المجرمون الخبرة 

  .وتطویر العمل الإجرامي والتخطیطي له

بالنسبة لمؤهلات القاضي یجب أن تكون على أعلى درجات الوعي والمعرفة لضمان  -
ا ً ا ومهنی ً ن معرفی ّ   .سلامة الحكم الجزائي كأن یقوم القاضي بالتكو
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  قائمة المصادر: أولا

 التشریع الأساسي:  
، المتعلق بإصدار 1996دیسمبر 07المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  .1

، الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر  28نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 
 .76للجمهوریة الجزائریة، عدد 

 التشریع العادي: 

، المعدل والمتمم بموجب القانون 02/08/2011المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  .2
 .انون العقوباتضمن لقالمت 11/14رقم 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08المؤرخ في  66/155الأمر  .3
جوان  10المؤرخة في  ،48، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائري
1966. 

، المتعلق بمكافحة التهریب، الجریدة 2005فیفري  06المؤرخ في  05/06الأمر رقم  .4
 .2005أوت  08، المؤرخة في 59الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و  ،1996جویلیة  09المؤرخ في  22- 96الأمر رقم  .5
لى الخارجبالصرف و حركة رؤوس الأموال من و التنظیم الخاصین  ٕ  الجریدة الرسمیة ،ا

 .1996-07-10، مؤرخة في 43عدد  للجمهوریة الجزائریة،
  08/06/1966، المؤرخ في 20/12/2006المؤرخ في  23-06القانون رقم  .6

، مؤرخة 84عدد للجمهوریة الجزائریة، یةرسمالجریدة الالمتضمن لقانون العقوبات، 
 .24/12/2006في 

المعدل  2004نوفمبر  10المؤرخ في  ،10/11/2004المؤرخ في  04/15ن القانو  .7
ؤرخة في ، م71عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، والمتمم لقانون العقوبات،

10/11/2004. 
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ق بالوقایة من المخدرات ، المتعل2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/18القانون  .8
والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعة بهما، الجریدة الرسمیة 

 .2004دیسمبر 26، مؤرخة في 83للجمهوریة الجزائریة، عدد
، یتضمن كیفیات تطبیق عقوبة 2009أفریل  21مؤرخ في  02منشور وزاري رقم  .9

 .العمل للنفع العام
  المؤلفات:ثانیا

  :الكتب - 1 
  :الكتب العامة-أ
الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، دار الجامعة الجدیدة،مصر،  .1

2009. 
أبو عامر محمد زكي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت،  .2

1993. 
، دار هومة للنشر 14أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة .3

  .2014التوزیع، الجزائر، و 
القماطي حمید محمد، العقوبات المالیة بین الشریعة والقانون، الطبعة الأولى، المنشأة  .4

 .1986العالمیة للنشر والتوزیع والإعلان طرابلس، لیبیا، 
إلیاس أبو عید،نظریة الإثبات في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة بین النص  .5

زین الحقوقیة بیروت، لبنان، مقارنة، الجزء الثالث، منشورات والاجتهاد والفقه، دراسة 
2005. 

ة للنشر والتوزیع، الجزائر، بن الشیخ لحسن، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هوم .6
2005.  

جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات  .7
 .2012لجزائر، الجدیدة، دار هومة للنشر والتوزیع، ا

جمال سایس، الاجتهاد القضائي في القضاء الجنائي،الطبعة الأولى، الجزء الأول،   .8
 .منشورات كلیك المحمدیة، الجزائر



  قـائمـــة المصادر والمراجع
 

91  
 

  حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة .9
 .مصر

الخامسة، دار ، الطبعة )القسم العام(حسني محمود نجیب، شرح قانون العقوبات  .10
 .1982النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

حسني محمود نجیب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة  .11
 .العربیة

  حسین یوسف علي الرحامنة، مدى سلطة القاضي في تسبیب الحكم الجنائي .12
 .2010الجنان للنشر والتوزیع،

  سة الجنائیة، دار العلوم للنشر والتوزیعرحماني منصور، علم الإجرام والسیا .13
 .2006الجزائر، 

رمزي ریاض عوض، التفاوت في تقدیر العقوبة المشكلة والحل، دار النهضة  .14
 .2005العربیة، الإسكندریة، 

معیار سلطة العقاب تشریعیا "رمسیس یهنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي،  .15
 .1996، مصر،الإسكندریةلمعارف الطبعة الثانیة، منشأة ا، "وتطبیقیا

سعید بوعلي،دنیا رشید، شرح قانون العقوبات الجزائري، دار الطباعة دار بلقیس  .16
 .2015الدار البیضاء، الجزائر، 

دراسة مقارنة بین التشریع "صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،  .17
 .2006الجزائر، ، دار هومة للنشر والتوزیع، "الجزائري والفرنسي

عاصم شكیب صعب، ضوابط التعلیل للحكم الصادر بالإدانة، الطبعة الأولى،  .18
 .2009منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، لبنان، 

دار الهدى عین ملیلة،  عبد الرحمان خلفي،محاضرات في القانون الجنائي العام، .19
 .الجزائر

، "دراسة تحلیلیة تأصیلیة"یمة،عبد العظیم مرسي وزیر، الشروط المفترضة في الجر  .20
 .1983دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر  .21
 .2010والتوزیع، الجزائر،

  عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني، الطبعة السادسة .22
 .2008عیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجام

عبیدي الشافعي، قانون العقوبات مذیل بالاجتهاد القضائي الجنائي، دار الهدى  .23
 .2008للنشر والتوزیع عین ملیلة، الجزائر، 

علي محمود علي حمودة، النظریة العامة تسبیب الحكم الجنائي في مراحله  .24
 .المختلفة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة

، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، دار وائل للنشر فهد یوسف الكساسبة .25
 .2010عمان، الأردن، 

الجزائیة، دار النهضة العربیة القاهرة،  الإجراءاتفوزیة عبد الستار، شرح قانون  .26
 .مصر

دار الخلدونیة، الطبعة الأولى،  لحسین الشیخ آثملویا، المنتفي في القضاء العقابي، .27
 .2007ائر، القبة القدیمة الجز 

  .1979مأمون سلامة، قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة،  .28
مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة معلقا علیه بالفقه وأحكام القضاء، الطبعة  .29

 .2005لفكر العربي القاهرة، مصر، الثانیة، دار ا
 .1990 الجزائر، محمد ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الهدى، .30
محمد أمین الخرشة، تسبیب الأحكام الجنائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  .31

 .2011الأردن، الطبعة الأولى، 
 والعقاب، منشأة وفتوح عبد االله الشاذلي، مبادئ علم الإجرام محمد زكي أبو عامر .32

 .المعارف الإسكندریة
 .2005الثقافة، عمان، ، دار )القسم العام( محمد صبحي نجم، قانون العقوبات .33
محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الثانیة،  .34

 .1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 ة الثانیة، دار المعارف القاهرة،مصطفى عمر ممدوح، أصول تاریخ القانون، الطبع .35
 .مصر

ة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائی .36
 .الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة  .37
 .1992للكتاب، الجزائر، 

 هنداوي نور الدین، مبادئ علم العقاب، دراسة مقارنة للنظم العقابیة، كلیة الحقوق، .38
 .2005جامعة عین شمس، 

یاسر الأمیر الفاروق، تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر، الطبعة  .39
 .2010الأولى،الجامعة الجدیدة الإسكندریة، مصر،

یوسف المصاورة، تسبیب الأحكام وفقا لأصول المحاكمات الدولیة، دار الثقافة،،  .40
 .2002عمان، 

  :الكتب المتخصصة -ب
نشأت، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، مكتبة أكرم إبراهیم  .1

  .1998دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، الأردن، 
حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر  .2

 .2002، منشأة المعارف، مصر، "محاولة لرسم معالم نظریة عامة"الاحترازیة
لي الكیك، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، محمد ع .3

  .2007مصر، 
یوسف جوادي، حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، دار الجامعة الجدیدة  .4

    .2011للنشر، الإسكندریة، مصر، 
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  الأطروحات والمذكرات الجامعیة: ثالثا
  أطروحات الدكتوراه - أ  

رسالة "، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائيعادل مستاري .1
 .2011-2010جامعة محمد خیضر بسكرة، "دكتوراه 

 :رسائل الماجستیر -ب 
سطیحي نادیة،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الأموال في التشریع  .1
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  الفهرس                                         
  الصفحة  الموضوع

    شكر وعرفان
    ةـــــــــــمقدم

  أحكام السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة :الفصل الأول
    ماهیة السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر العقوبة: المبحث الأول

    ضبط مفهوم السلطة التقدیریة :المطلب الأول      
    تعریف السلطة التقدیریة: الفرع الأول       
    أساس السلطة التقدیریة: الفرع الثاني       

    موضوع السلطة التقدیریة وعلاقتها بوظیفة العقوبة: المطلب الثاني    
    موضوع السلطة التقدیریة: الفرع الأول      
    علاقة السلطة التقدیریة بوظیفة العقوبة: الفرع الثاني      
    تطور سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة:  المطلب الثالث    

    مرحلة السلطة المطلقة: الفرع الأول      
دة: الفرع الثاني           مرحلة السلطة المقیّ
    مرحلة السلطة النسبیة: الفرع الثالث      

    القانوني لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبةالنطاق : المبحث الثاني
    التدریج الكمي والاختیار النوعي للعقوبة: المطلب الأول     

    سلطة القاضي الجزائي في التدریج الكمي: الفرع الأول       
ي للعقوبة: أولاً            ّ     مفهوم نظام التدریج الكم
ا           ً     ي الثابتنظام التدریج الكم: ثانی
    نظام التدریج الكمي النسبي: ثالثًا          

    سلطة القاضي الجزائي في الاختیار النوعي للعقوبة: الفرع الثاني     
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    نظام العقوبات التخییریة: أولاً           
ا           ً     نظام العقوبات البدیلة: ثانی

    التنفیذ القضائي للعقوبةالتخفیف والتشدید ووقف : المطلب الثاني   
    سلطة القاضي الجزائي في التخفیف العقابي: الفرع الأول   

    الأسباب القانونیة لتخفیف العقوبة: أولاً          
ا          ً     الظروف القضائیة: الأسباب القضائیة لتخفیف العقوبة: ثانی
    آثار الظروف المخففة: ثالثًا         

    سلطة القاضي في تشدید العقوبة: الثانيالفرع    
    الظروف المشددة الخاصة: أولاً          

ا           ً ود(الظروف المشددة العامة : ثانی َ     )ظرف الع
    سلطة القاضي الجزائي في وقف تنفیذ العقوبة: الفرع الثالث   

    الحكمة والهدف من نظام وقف تنفیذ العقوبة: أولاً         
ا         ً     شروط الحكم بوقف التنفیذ للعقوبة: ثانی

  خاتمة الفصل الأول
  الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة:الفصل الثاني

    تسبیب الأحكام الجنائیة كوسیلة للرقابة: لمبحث الأولا  
في التزام قاضي الموضوع بالتسبیب كضابط لحریته : المطلب الأول    

  عالاقتنا
  

    المقصود بالتسبیب: الفرع الأول     
    قواعد تسبیب الحكم الجنائي: الفرع الثاني     
    بیان الواقعة وظروفها: أولاً         
ا         ً     سلطة المحكمة في الرد على الدفوع والطلبات: ثانی
    جدوى تسبیب الأحكام: الفرع الثالث    

    المتعلق بالصالح العامالتسبیب : أولاً         
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ا        ً     التسبیب المتعلق بالصالح الخاص: ثانی
    ضوابط التدلیل في الأحكام الجنائیة: المطلب الثاني   
    الضوابط الخاصة بالتدلیل: الفرع الأول     

    بیان ضوابط الأدلة بما یثبت من وقائع الدعوى: أولاً        
ا        ً سنادها إلى أصول ثابتة بالأوراق: ثانی ٕ     منطقیة الأسباب وا
    أن تكون الأدلة ولیدة إجراءات صحیحة: ثالثًا       

    ضوابط التدلیل العامة: الفرع الثاني     
    أن لا یقع في حیثیات الحكم غموض ولا إبهام: أولاً       
ا       ً     غیر متناقضةأن تكون الأدلة فیما بینها متسقة : ثانی
البعض تساند الأدلة في المواد الجنائیة والاستغناء بعضها عن : ثالثًا     

  الآخر
  

    التقدیریة نطاق الرقابة القانونیة على سلطة القاضي الجزائي: المبحث الثاني
    الخطأ القضائي بوجه عام: المطلب الأول    

    صور أخطاء القضاة: الفرع الأول      
    الخطأ الواقعي القضائي: أولاً         
ا         ً     الخطأ في الحكم القضائي: ثانی
    الخطأ الافتراضي والاحتمالي: ثالثًا        
    حدود الرقابة على أخطاء القضاة: الفرع الثاني     
    الأخطاء الوظیفیة التي لا یسأل فیها القاضي: أولاً        

ا       ً     التي توجب المساءلة الأخطاء الوظیفیة: ثانی
    مفهوم الرقابة القانونیة: المطلب الثاني   
    تعریف الرقابة القانونیة وأهمیتها: الفرع الأول    

    تعریف الرقابة القانونیة: أولاً       
ا       ً     أهمیة الرقابة القانونیة: ثانی

    لمحة رقابیة على حقیقة سلطة القاضي الجنائي: الفرع الثاني    



  رســـــالفه
 

  
 

    من حیث تشدید العقوبة: أولاً      
ا      ً     فیما یخص الظروف المخففة: ثانی
    الأعذار القانونیة: ثالثًا     
ا      ً     من حیث وقف التنفیذ للعقوبة: رابع
وأثره  الوقائعالرقابة القانونیة لمحكمة النقض على تكییف : المطلب الثالث   

  على تقدیر العقوبة
  

    الرقابة على التكییف القانوني للواقعة والشرط المفترض: الأولالفرع     
    التكییف القانوني للواقعة في القانون الموضوعي: أولاً       

ا      ً     التكییف الخاص بالشرط المفترض: ثانی
    وموانع العقاب الرقابة على التكییف الخاص بأسباب الإباحة: الفرع الثاني   

    الرقابة على التكییف الخاص بأسباب الإباحة: أولاً      
ا     ً     الرقابة على التكییف الخاص بموانع العقاب: ثانی
    وتوقیع العقوبة الرقابة على تغییر الوصف وتعدیل التهمة: الفرع الثالث  

    الرقابة على تغییر الوصف وتعدیل التهمة: أولاً     
ا    ً     تغییر العقوبةالرقابة القانونیة على : ثانی

    خاتمة الفصل الثاني
ــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاتمـــــ ــــ     الخـــ

ـــــع ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــادر والمراجــ ــــ ــــ     قائمة المصــــ



 

 
  


